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  شكر وعرفان

  :بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على أشرفه خلق االله وبعده

فأننا وبعد سجودنا للعلیم الحكیم جل في علاه، حمدا الله تعالى على توفیقه لنا في انجاز هذه 
المذكرة، وبعد الدعاء للوالدین الكریمین بدوام الصحة والعافیة لا یسعنا إلا أن أتقدم بأسمى 

  :عبارات الشكر والتقدیر إلى

كانت توجیهاتها نجاز هذه المذكرة، فالأستاذة القدیرة عبیر مزغیش  التي رافقتني طیلة فترة إ
لي طریق المضي نحو الأفضل ، فأسأل االله أن یحفظها ویرعاها،   القیمة نبراسا یضيء

  .ویحفظ أهلها وخلانها وذریتها

  .عرفان والاحترامكما نمدد عبارات ال

  .إلى الأساتذة أعضاء اللجنة الذین شرفونا بمناقشتهم لثمرة مجهودنا

ق بجامعة محمد خیضر بسكرة الذین لم یبخلوا علینا بجمیل النصح وتقدیم أساتذة كلیة الحقو 
  .المساعدة كل باسمه
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  إلى الذي فارقنا جسدا لكن بقیت روحه العطرة بیننا إلى الذي لا أملك سوى الصلاة والدعاء له إلى

  )).روح جدي((

إلى من علمني أول حروف الحیاة و أكرمني باسمه فخرا مجیدا، أهدیك أجمل لحظات الحیاة لعلها 
  )).والدي الغالي(( فكن دوما قمر حیاتي  ....تجزیك عني معشار ما قدمت 

إلى من ادخرت راحتها لتوفرها لأجلي سنین طویلة، ولا تزال على رسالتها مجدة تواصل على منوال 
  .ولا شیئ لدي یكافئ عطائك)) أمي((الرحمة بكل حنین إلى اللمسة الأولى أقول أحبك 

  تي و أعز الناس على قلبي إلى اخوتي إلى متكأي وعمودي الفقري إلى أعمدة العش العائلي وركیز 

  )).طارق، البشیر، ضیاء(( 

أهدیكم جهدي هذا سائلة المولى عز وجل أن یوفقكم إلى الارتقاء والنجاح، وأن یدیم علیكم الفرح 
  )).حنان، بسمة، سهام(( والسعادة أخواتي

لسراء والضراء فلم إلى موطن سعادتي إلى من كان سندي طوال فترة غربتي بوقوفه إلى جانبي في ا
  یتركني أعتز لشیئ إلى من كان في مقامي عائلتي فكان الأب و الأخ والصدیق والخلیل والحبیب

  )).معمر(( 

، نور الهدى ، والتوأم رتاج وجهینة،سیف الإسلام، ""عموري"" عمار(( إلى النجوم في سماء الطفولة 
  "")).جوزیف"" أمیرة، محمد ضرار،ألاء الرحمن، خلیل الرحمن، یوسف 

أبي مصطفى، (( إلى عائلتي الثانیة التي جعلتني فردا منها دون أن أكون، و غمرتني بالحب والحنان
  )).أمي منصورة، بسمة، میسة، جهاد، عادل، مبروك

إلى الذین جمعتني بهم الدنیا ولم أكن أشعر بأي أحاسیس تجاههم وفجأة وبدون مقدمات أصبحوا هم 
  )).خولة حسناء، سهیر، سمیة ((الجزء الأهم في حیاتي

 .كل عبارات المحبة والاحترام تنصفهاولكل من وقف لجواري إهداء جهدي هذا شاكرة أدوارهم التي لا 
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  مقدمة
إن المحافظة على النظام العام في الدولة في ظل الإفراط في استغلال الحقوق بصفة        

تعمل  مطلقة، أضحى مسألة غایة في الأهمیة،وهذا ما حتم ضرورة إیجاد سلطة مختصة،
لضبط الحریات حتى لا یساء استعمالها  الوظیفة الإداریة في الدولة،على تحقیق أغراض 

  .وبالتالي الحفاظ على النظام العام
كما أن حمایة حقوق وحریات الأفراد،لا تتوقف على مجرد تكریسها في القانون الدولي، 
بل یجب تقریر الآلیات التي تضمن حمایتها من كل الاعتداءات، لاسیما في مواجهة 

الوسائل الكفیلة لحفظ  ئهعطاإ الإداریة، وذلك لتمكین الفرد من ضمان حقوقه و  السلطات
ولا یكون ذلك إلا بواسطة الادعاء ومخاصمة الإدارة من طرف  حقوقه وحریاته اتجاه الإدارة،

وعلیه فلا ریب من أن أخطر وسائل الإدارة التي  الأفراد أمام القضاء، عندما تمس حقوقهم،
الحریات العامة للأفراد، تتمثل في تدابیر الضبط الإداري، ولا یخفف من من شأنها المساس ب

فإذا كان صحیحا أنه لا یمكن القول بوجود  هذه الخطورة خضوع تلك التدابیر لمبدأ الشرعیة،
إلا أن  وأن هذه هي أولى ضمانات الحریات العامة، حریات عامة إلا في الدول القانونیة،

ولا شك كذلك في أن الرقابة القضائیة هي أقوى  ،ریاتذلك غیر كاف لضمان هذه الح
والمجلس  ضمان لهذه الحریات في الدول التي لا یزال الرأي العام فیها في طور التكوین،

أین یستلزم كذلك وجود سلطة قضائیة  التشریعي لا یباشر دوره الرقابي إزاء السلطة التنفیذیة،
وتضع الإدارة والفرد في مستوى  ،الأفراد مستقلة تباشر عملها من منطلق حمایة حریات

واحد،ولا ینظر للإدارة على أساس أنها دائما صائبة، وبالتالي خلق نوع من عدم التوازن في 
  .حل المنازعات التي تثور بین الإدارة والأفراد

إن تدابیر الضبط الإداري لا تعدو أن تكون قرارات إداریة تتوفر فیها العناصر المكونة       
داري یتولى فحص هدف،ومن ثم فإن القاضي الإ لقرار الإداري من اختصاص،شكل،محل،ل

والتأكد من توافر الأسباب أو الظروف الواقعیة والتي تمثل إخلالا جدیا  ،الإّجراءات الضبطیة
  .وحقیقیا بالنظام العام

 ن،ن موضوع  البحث یكتسي أهمیة ذو شقین أساسییأومن هذا المنطلق اتضح لنا       
بحیث یمكننا الوقوف على معرفة مدى إمكانیة تدخل السلطة  ،وآخر تطبیقي نظريشق 
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العامة في ضمان الحقوق والحریات والإشكالات المتعلقة بكل هذه العلاقة القائمة بین الرغبة 
في ممارسة السلطة العامة لإجراءات وقواعد ضبطیة لتأمین الاستقرار والأمن والنظام العام 

وتمكین أفراده من ممارسة حقوقهم وحریاتهم بصفة منتظمة وقانونیة،هذا  ع الواحد،في المجتم
 إلى جانب الأهمیة العلمیة البالغة التي یهدف إلیها البحث في التطبیقات الساریة على الواقع،
باعتبار اكتسابها صفة الإدارة العامة،حیث أن السبب في قرارات البولیس الإداري یتجسد في 

وعلى هذا الأساس تتخذ قرارات الضبط من طرف  نظام العمومي أو تحدیدا له،اضطراب ال
له ) السلطات المحلیة( هذا الأخیر أو محلیة، السلطات المختصة بذلك،سواء كانت مركزیة

احتكاكا في معظم المجالات العامة بمختلف أنواعها في و  همیة كبیرة لكونه الأكثر تواصلاأ
 الوالي ولأن ،لات من مادیة إلى قانونیة واجتماعیة بالنسبة للواليفقد تختلف الإشكا المجتمع،
 في الأصلي الاختصاص تأكد فقد المحلیة، الإدارة مستوى على الدولة في سامي موظف
 یوجد لا أنه العلم مع، 1996 دستور  بموجب الجمهوریة لرئیس للتفویض قابل الغیر تعیینه
 الإداري الطابع عن السیاسي الطابع  وظیفته على یغلب لكونه بالوالي خاص قانوني نظام
  .معینة لشروط یخضع تعیینه من یجعل الذي

 ذلك جانب إلى بل فقط، الولایة قانون في صلاحیاته وتفصیل ضبط یتم لم أنه غیر 
 قانون الانتخاب، قانون الدولة، أملاك قانون البلدیة، قانون: منها أخرى قوانین هناك

  .تنفیذیة مراسیم عدة في الواردة الصلاحیات كذا و الضرائب قانون الجزائیة، الإجراءات
 وبصفته ممثلا للولایة والدولة،، لضبط الإداري على المستوى المحليرئیس ا اعتبارهو  

بالإضافة إلى ذلك هناك قوانین  فهي تستمد من قانون الولایة، فصلاحیات الوالي متعددة،
  .یة مثلاكقانون الأملاك الوطن أخرى یستمد منها بعض الصلاحیات،

تتمثل في السهر على  ،فصلاحیات الوالي باعتباره ممثلا للدولة على المستوى الإقلیمي
تنفیذ تعلیمات وقرارات الوزراء،بالإضافة إلى صلاحیته كهیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي 

ن المحافظة عفهو مسؤول  والذي هو محل دراستنا،الولائي، أما في مجال الضبط الإداري 
وهذا طبقا للنصوص القانونیة  ،ونظرا لازدواجیة وظیفته العام بعناصره الثلاث، على النظام

المخولة له،فإن مجمل هذه الإشكالات ذات الطبیعة المزدوجة أساسا تتمثل في مشكلة 
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التوقیف وتحقیق التوازن بین النظام العام والحریات العامة،وذلك لضمان استمراریة الدولة 
  .أجهزتهاوالحفاظ على مؤسساتها و 
  :أسباب اختیار الموضوع

  :ن نوجزها في التاليأدت إلى اختیار هذا الموضوع یمكن ن من الأسباب التي أإ      
الرغبة في التعرف على مختلف الإجراءات القانونیة والتنظیمیة التي تحكم عملیة الضبط  -

  .الإداري
إدراك الأهمیة البالغة التي یكتسبها موضوع الضبط الإداري مما یستدعي زیادة الاهتمام  - 

  .بهذا المجال لأنه أداة لتحقیق النظام العام في الدولة
بالحقوق  قهمدى تعل للخوض في دراسة هذا الموضوع هو البحث في أما الدافع الأهم - 

الأهمیة البالغة التي یقرها  الوقوف على ومن جانب آخر والحریات العامة هذا من جانب،
خاصة على المستوى  الضبط الإداري بكل ما یحتویه من مفهوم لضبط الحریات العامة،

  .في معظم المجالات العامة بالفرد تواصلا واحتكاكا كونه أكثر  المحلي
  :أهداف الدراسة

  :سنسعى من خلال هذا البحث إلى تحقیق الأهداف التالیة
الوصول إلى مدى مشروعیة الأعمال والقرارات الصادرة عن هیئات الضبط الإداري  - 

والحرص على  ومدى مطابقتها للقوانین، والصادرة عن الوالي بصفة خاصة، بصفة عامة،
عدم إساءة استعمال سلطة الضبط باعتباره إحدى الآلیات المقررة لحمایة الحقوق والحریات 

  .الفردیة
خاصة قائمة ات سلطب ها یتمثل في تمتع مال الضبط الإداري بطابع خاص،تمییز أع  -

  .علیه
  :  أهمیة الدراسة

تتجلى أهمیة الدراسة كونها تبحث في أحد المواضیع الهامة المتعلقة بالحریات العامة  -    
  .التي أصبحت محل دراسة واهتمام بالغ الأهمیة في جمیع الدول



 ةـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــمق
 

 
 د 

جتهاد القوانین وحرص المشرع الجزائري على الحفاظ على النظام كذلك الوقوف على ا -
وضمان عدم  دون المساس أو التعدي على الحریات العامة لأفراد المجتمع، العام في الدولة،

  .إساءة استعمال السلطة كذلك تقدیر الرقابة القضائیة
  :الرئیسیة الإشكالیة

على مدى سهر هیئات الضبط الإداري  ومن هنا تأتي هذه الدراسة كمحاولة للوقوف
ومدى  و المحلي،أتنظیمیة،سواء من الجانب المركزي على تطبیق النصوص القانونیة وال

مما یضمن تحقیق النظام العام والتمتع  مراعاة ضوابط وحدود اتخاذ القرارات الضبطیة،
  .بالحقوق والحریات الفردیة،دون الإخلال بالتوازن بینهما

  :اعتمدنا كإشكالیة بحث في هذه المذكرة السؤال الرئیسي التاليومن ذلك 
   ؟ة الوالي في مجال الضبط الإداريما مدى فعالیة سلط                   
  :التساؤلات الفرعیة

لتوضیح الإشكال الرئیسي قد حرصنا على محاولة اشتقاق تساؤلات فرعیة تمثلت في 
  :یلي
  ما المقصود بالضبط الإداري؟ -
  هي أنواع تدابیر الضبط الإداري ؟ما  -
  ؟قرارات الضبط الإداري  وما هي ضوابط وحدود اتخاذ -
  ومدى تأثیره علیها؟ بالحریات العامة، ة الضبط الإداري وما علاق -
  ه الوالي في مجال الضبط الإداري؟ما الدور الذي یلعب -
  للوالي في مجال الضبط الإداري؟ ما الهدف من تطبیق الرقابة القضائیة -

       :خطة الدراسة
وحتى نتمكن من الإجابة على الإشكال المطروح اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع خطة 

  :فصلین وذلك كالتاليترتكز على 
حیث سنتطرق في الفصل الأول إلى ماهیة الضبط الإداري من خلال تبیان مفهوم  

  .القانوني للوالي في مجال الضبط الإداري،  وذلك في مبحثینالضبط الإداري وكذا الوضع 
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 الضبط مجال في الوالي قرارات على القضائیة الرقابة، فسنحاول تبیان أما في الفصل الثاني
الرقابة القضائیة على قرارات ، وكذا قرارات الضبط الإداري للوالي  ، من خلالالإداري

   .، في مبحثین بدوره كذلكالضبط الإداري للوالي
  :المنهج المتبع

 ادقیق اتفسیر  تطلبت كون طبیعة الموضوع  اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج التحلیلي، 
التي یحتویها، ویعمل على دراستها في  جوانبه  ط الإداري من كافةلموضوع الضب اوواضح

فهم الأسس والحدود الضروریة والحتمیة  بغیة إطار فقهي وقانوني واجتماعي وتطبیقي،
بتحصین حقوق وحریات الأفراد في مجتمع معاصر ومتمدن قادر  لصون المجتمع واستقراره،

ورسالة محتواها  وبعث مبدأ سیادة القانون، على ترسیخ أسس ومبادئ العدالة الاجتماعیة،
  .حق وعنوانها الإنصاف والدفاع عن كیان الدولة

  :الدراسات السابقة
 تخرج مذكرة(الجزائري، التشریع في الإداري للنشاط كأسلوب الإداري الضبط رحیش، مسعود

، حیث تضمن في 2007/2008عشر، الثامنة دفعة ،)للقضاء العلیا المدرسة اجازة لنیل
دراسته هذه من خلال فصلین تضمن الفصل الأول ماهیة الضبط الإداري، والتي تناول فیه 

في الفصل الثاني فقد تضمن بدوه كذلك سلطات  المفاهیم الأساسیة لهذا المصطلح، أما
انت الضبط الإداري والحدود المفروضة علیها في التشریع الجزائري، إلا أن هذه الدراسة ك

 .فقط ء من دراستنامختلفة على ما تناولناه في دراستنا هذه، كون أنه قد تطرق لجز 

، مذكرة ماجستیر ،المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائريفتحي، العبد الهادي ب
دراسة ، كذلك قد تضمنت هذه الدراسة 2011، 2010حقوق، جامعة قسنطینة، كلیة ال

، إلا أن هذه الدراسة كذلك مهامهنهاء إ، بدءا بتعیینه إلى الوالي بشكل معمقالمركز القانوني 
یدة عن ما حاولنا دراسته، كون هذه الدراسة قد تطرقت للوالي بشكل مخصص، كانت بع

    .من صلاحیات هذه الهیئة و المتمثلة في سلطته الضبطیة بینما تطرقنا نحن إلى صلاحیة
  
  



 ةـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــمق
 

 
 و 

  :صعوبات الدراسة
میة على الرغم من استكمال الدراسة العلمیة لهذا الموضوع، إلا أنه لا یوجد دراسة عل

 هذه خلال واجهتنا التي والعراقیل الصعوبات بین من، فخالیة من العراقیل والصعوبات
بحث في النصوص القانونیة كذلك أن هذه الالاكتفاء بإلى  قلة المراجع مما دفعنا هي الدراسة

 لكي جدید بشيء تأتي ولم، والمضمون المفردات حیث من تتشابه أیدینا بین التيالمراجع 
الوالي بصفة  قلة المادة الخبریة التي تتناولمع  ،الآخر بالبعض بعضها نقارن أن نستطیع
في دراستنا  التعمق من یمكننا لم والذي صالحنا في یكن لم الذي الوقت ضیق وكذلك ،منفردة

  .، بالإضافة إلى وصعوبة التنقل بین الجامعات ومراكز البحث العلميهذه بشكل وافي
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  ماهیة الضبط الإداري: الفصل الأول
  :تمهید
من و  إن الحقوق والحریات العامة في عصرنا أصبحت قضیة تخص جمیع أفراد المجتمع،   

 ئاتت هیئؤتمرات وعدلت دساتیر كثیرة، وأنشأجلها صدرت عدة مواثیق دولیة وعقدت عدة م
ت، غیر أن تمتعه لحریاباالضفر أصبح من حقه  الحالي وبالتالي فالفرد في عصرنا ،عدیدة

بدون ضوابط، فكل حریة أو حق إذا ما أطلق استعماله  أو بصفة مطلقة  یتأتىبهذه الحریات لا
ضبط الحریة مما استلزم  لصاحبه انقلب إلى فوضى وبدون شك تمس بحقوق وحریات الآخرین،

لضبط ما یعرف بافی، الجزائريالتشریع وهذا ما كرسه فعلا  ،السلطات المختصةقبل من 
ذا كان هذا الأخیر من الأسالیب الإداریة التي تعتمدها الإدارة قصد المحافظة على  الإداري، وإ

نشاط هذه  تفعیل النظام العام تحقیقا للمصلحة العامة، فإن هذا الأسلوب بصفته الأداة الحیة في
نطاقه  یحددالقانوني الذي ینظمه و  طارالإو  تهلاشك أنه یطرح تساؤلات من حیث ماهی ،الإدارة

تسلیط  الضوء على العناصر التي توضح بشكل جلي ارتأینا  لذلك ،وفقا للمشروعیة القانونیة
تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، حیث سنحاول توضیح مفهوم من خلال مفهوم هذا المصطلح، 

 اطالسلطات القائمة على هذا النش الضبط الإداري، من خلال تعریفه أنواعه و أهدافه مرورا إلى
یئات القائمة على المركز القانوني للوالي بصفته هیئة من الهوكذا دراسة  ،)المبحث الأول( 

                                                                   ).المبحث الثاني(  الضبط الإداري
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  مفهوم الضبط الإداري : لمبحث الأولا
 وقد كان الاصطلاح الشائع قبل دخول ،لاستعمال لدى الفقهن كلمة الضبط كلمة حدیثة اإ

نقل إلیها مصطلح الضبط الإداري مترجما عن نصوص  ثم، البولیس الإداريو هذا المصطلح ه
واستبداله  ،رأى بعض الفقه ضرورة التخلص من المصطلح الأجنبي حیث  ،القانون الفرنسي

تسمیات أخرى بدیلة للبولیس الإداري ق طلاكما یمكن إمصطلح عربي وهو الضبط الإداري ، ب
 .منها الشرطة الإداریة و الأمن الإداريو 

من خلال البحث في مختلف لا یتأتى إلا  ،الوقوف على مفهوم الضبط الإداري وبذلك فإن
وكذا  ، )المطلب الأول(  خصائصه وأنواعهداري، وبیان التعریفات التي تناولت فكرة الضبط الإ

                             ).المطلب الثاني( لطات القائمة علیه والسبیان أهداف 
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  تعریف الضبط الإداري وأنواعه : المطلب الأول
یعتبر الضبط الإداري من أهم وظائف الدولة وأخطرها، لتعلقه أساسا باستخدام القوة 

وعلیه حاولنا تعریف مجتمع، ظام العام في البهدف حمایة الن ،وفرض قیود على الحریات الفردیة
الفرع ( ، ثم التعریج إلى الأنواع )الفرع الثاني( الخصائص ، و )ع الأولالفر ( لإداري الضبط ا

  ).الثالث
  تعریف الضبط الإداري : الفرع الأول

من  للضبط الإداري من زوایا متعددة، حیث سنعمد إلى تعریفه یمكن إعطاء تعریفات متنوعة
  .)ثانیا( ، وكذا من الناحیة الفقهیة )أولا( الناحیة اللغویة 

  تعریف الضبط الإداري لغة: أولا
لا یفارقه في  الضبط لزوم شيء: حبسه، وقال اللیثأو  لزوم الشيء: على أنه الضبطیعرف 

 1.حفظه بالحزمكل شيء، وضبط الشيء 
ى وجه یقال ضبط الأمر بمعنى قد حدد علوفي ذلك  دقة التحدید :و یحمل الضبط على أنه

 .الدقة
مها ویزول أثرها ك أمرها دون تسجیل أن تتبدد معالویعني التدوین الكتابي لمعالم یخشى لو تر 

 .من ذاكرة من عاینها وشاهدها، ولذا یقال قانونا أن ضبط الواقعة یعني تحریر محضر لها
لقاء الیدین على شخص خفيع الكما یعرف الضبط أیضا على أنه وقو  ، فیقال عینین وإ

 2....ط ذلك الشخصضب
  ، والتي تعني كل تنظیم أو كل )politia( یةنجدها مشتقة من الكلمة اللاتینوأصل كلمة بولیس 

  .3حكومي شيء
  في الفقهتعریف الضبط الإداري : ثانیا

على  ضبط الإداري، وذلك من خلال تركیزهمإعطاء تعریف للحاول العدید من الفقهاء   
  .من جهة أخرى والمعیار الموضوعي جهة من معیارین المعیار العضوي

                                                             
  .16، 15 :ص .، ص1999التراث العربي للطباعة والنشر، لبنان،  إحیاء، الجزء الثامن، دار لسان العربابن منظور،   1
  .5 :، ص2009، 2008، 17فعة ، دنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرة تخرج ل ، الضبط الإداريكوح رضوان، س  2
، كلیة الحقوق والعلوم مذكر مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،، الرقابة القضائیة على تدابیر الضبط الإداريعمر بوقریط 3

  .12:، ص2006/2007السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،
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التي جهزة والهیئات الأمجموع ": فتبعا للمعیار العضوي یمكن تعریف الضبط الإداري على أنه
  ."ءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العاماجر تتولى القیام بالتصرفات والإ

مجموعة " :على أنهومن منطلق المعیار الموضوعي یمكن تعریف الضبط الإداري 
ءات والتدابیر التي تقوم بها الهیئات العامة حفاظا على النظام العام،أو النشاط التي اجر الإ

  ".تقوم به السلطات من أجل المحافظة على النظام العام
ویشمل اصطلاح الضبط الإداري للدلالة على تنظیم أي مجموعة القواعد التنظیمیة التي 

ا لتحقیق غایة تنظیمیة، وعلیه فالضبط ه، وتهدف جمیعمعلى النظام العا تستهدف المحافظة
والقرارات التي تتخذها السلطة المختصة بالضبط  قصد به مجموع الإجراءات والأوامرالإداري ی

  .1من أجل المحافظة على النظام العام في المجتمع
ى التي تهدف إلى المحافظة عل ،وظیفة من أهم وظائف الدولة الضبط الإداري ولما كان

یمثل إحدى صور التدخل الرئیسیة للسلطات الإداریة في فإنه بذلك النظام العام في المجتمع، 
نشاطات الأفراد بما تفرضه من أوامر أو نواهي، بمناسبة قیامهم بنشاط معین، مما یؤدي إلى 

  2.التقیید من الحریات الفردیة
ذاتها، فلا یتصور وجود والضبط الإداري ظاهرة قانونیة التصق وجودها بالدولة في حد 

لى استعمال إذا لم تلجأ إ ،وتتحكم في سلوكات أفرادها ،دولة قائمة تمارس سیادتها على إقلیمها
ستقرار، فالضبط الإداري لفرض نظام معین ولضمان حد أدنى من الاإجراءات ووسائل الضبط، 

  .  3على هذا مظهر من مظاهر وجود الدولة وغیابه كفیل بزوالها
بالمعیار الموضوعي هو الراجح، وذلك  أن التعریف الذي أخذ لما تم عرضه نرى وتأسیسا

لما تضمنه من مفهوم شامل للضبط الإداري، من خلال محاولة التوفیق بین إجراءات الضبط 
  .الإداري والهیئات القائمة علیه بالإضافة إلى الهدف المنشود من وراء هذه التدابیر الضبطیة

وعلیه توصلنا  ،ة نخلص إلى أن للضبط الإداري عدة معاني مختلفةمن التعاریف السابق
بغرض حمایة النظام العام من  ،فرض القیود على حریات الأفراد :إلى أن الضبط الإداري هو

                                                             
.345 : ص ،2003 عمان، دار وائل للنشر والتوزیع، ،الوجیز في القانون الإداريطاوي، نعلي خطار الش  1  
، 2009دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ،التنظیم الإداري، النشاط الإداري ماهیة ،، القانون الإداريهاني علي الطهراوي 2

   .227:ص 
.478 :، ص2013، الجزائر، 3ط، جسور للنشر والتوزیع، ، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف  3  
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عتبار محاولة تحقیق التوازن الطبیعي بین مصالح مع الأخذ بعین الا ،والفوضى الاضطرابات
  .من جهة أخرى تمعوالصالح العام للمج من جهة الأفراد

  خصائص الضبط الإداري: الفرع  الثاني
الصفة في ثلاث نقاط،  جازهاإییمكن لفكرة الضبط الإداري مجموعة من الخصائص 

  ).ثالثا( ، بالإضافة للصفة التقدیریة )ثانیا( والصفة الوقائیة )  أولا(  الانفرادیة
  الصفة الانفرادیة للضبط الإداري:أولا

 في ، أي1في جمیع الحالات هو إجراء تباشره السلطة الإداریة المنفردة إن الضبط الإداري
ستیلاء، أو الأمر بمنع التجمهر شكل أوامر تصدر من السلطة الإداریة مثل الأمر الصادر بالا

، وتستهدف من خلاله المحافظة على النظام 2أي قرارات إداریة سواء كانت فردیة أو جماعیة
إرادة الفرد أو الأفراد دورا حتى تنتج أعمال الضبط الإداري آثارها  العام فلا یتصور أن تلعب

وتبعا لذلك فإن موقف الفرد حیال أعمال الضبط هو موقف الخضوع والامتثال لجملة  ،القانونیة
الإجراءات التي فرضتها الإدارة، وهذا طبعا وفق ما یحدده القانون وتحت رقابة السلطة القضائیة 

إن كنا بصدد مرفق عام، فإن إرادة الفرد قد تبرز بشكل جلي، كما لو تم  بینما یختلف الأمر
فیتولى الملتزم ضمان السلع و توفیر الخدمة  ،الاتفاق على إدارة المرفق بطریق الامتیاز

  .للجمهور بأمواله وعماله وتحت مسؤولیته المباشرة
  الصفة الوقائیة: ثانیا

، والتي قد تهدد 3و یدرأ المخاطر على الأفرادیتمیز الضبط الإداري بالطابع الوقائي فه
النظام العام ویتجلى ذلك في أسلوب النشاط الإداري المتبع في القیام بهذه الوظیفة الإداریة وهو 

، فعندما تبادر الإدارة إلى سحب 4تنفیذ القوانین التي تنص على المحافظة على النظام العام
فراد فلأنها قدرت خطر یترتب على استمراریة من أحد الأ السیاقةرخصة الصید أو رخصة 

  .5احتفاظ المعني بهذه الرخصة
                                                             

.482 :،ص مرجع سابق، جیز في القانون الإداريالو عمار بوضیاف،  1  
المدرسة العلیا  إجازةنیل مذكرة تخرج ل ،، الضبط الإداري كأسلوب للنشاط الإداري في التشریع الجزائريمسعود رحیش 2

   .7:، ص 2007/2008، دفعة الثامنة عشر،للقضاء
. 482 :، مرجع سابق، صالإداري ، الوجیز في القانونعمار بوضیاف  3  
.6 :ص مرجع سابق، مسعود رحیش،  4  
.482: ، المرجع السابق، صالإداريالوجیز في القانون عمار بوضیاف،   5  
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  الصفة التقدیریة : ثالثا
ویقصد بها أن للإدارة سلطة تقدیریة في ممارسة الإجراءات الضبطیة، فعندما تقدر أن 

  .1عملها سینتج عنه خطر تعین علیها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام
ه فإن مجال الضبط الإداري یعد مجالا خصبا الذي تمارس فیه الإدارة سلطتها التقدیریة إذ وعلی

تملك التدخل كلما قدرت وقوع إخلال بالنظام العام، ومثال ذلك إذا قدرت الإدارة عدم منح 
رخصة لتنظیم سیاسي بغرض إقامة  تظاهرة عامة أو اجتماع عام فإنها لا شك أنها رأت أن 

  .ستنتجعن هذا النشاط الجماعي هناك مخاطر
  داري الإأنواع الضبط : الفرع الثالث

إذا كان الضبط الإداري یتمثل في مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة المختصة، 
 ،ویترتب علیها المساس بحقوق وحریة الأفراد، فإن هذه القیود تختلف من حیث مجال نطاقها

ن أو موضوعا دون غیره، لذا میز الفقه والقانون بین فقد تخص مكانا محددا أو أشخاص معینی
نوعین من الضبط الإداري، فیطلق على الضبط الإداري الذي یهدف إلى الحفاظ على النظام 

ویوجد إلى جانبه نوع آخر من الضبط یسمى الضبط  ،)أولا( الضبط الإداري العام العام 
ناحیة معینة نظام بطریقة معینة من الإداري الخاص، هذا الأخیر الذي یهدف إلى صیانة ال

   ).ثانیا( وفي مجال ومكان معین 
  الضبط الإداري العام : أولا

على النظام العام بمدلوله الواسع هو ذلك النشاط الذي تقوم به الإدارة بهدف المحافظة  
وبعناصره الأساسیة،الأمن العام والصحة العامة والسكینة، أو بصبغة أخرى یتشكل الضبط 

منح لسلطات إداریة، تمارسها هذه الأخیر بصفة داري العام من مجموع الاختصاصات التي تالإ
عامة في كل المجالات وعلى جمیع النشاطات للحفاظ على النظام العام بعناصره الثلاث في 

المحلي، وهذه  ء كان ذلك على المستوى الوطني أوحدود سلطاتها الإقلیمیة، سواء كان ذلك سوا
خاصة وزیر (ددة حصرا و تتمثل في رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول و الوزراءالسلطات مح

  .2، و على المستوى المحلي الوالي، و رئیس المجلس الشعبي البلدي)الداخلیة

                                                             
.8 :ص سابق،ال المرجع مسعود رحیش،  1  
  .8:ص ،، مرجع سابقد رحیش، و مسع - 2
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و قد عرف كذلك على أنه المحافظة على النظام العام بعناصره الثلاث، و حمایة جمیع 
   1.خلال بهو الإ انتهاكهالأفراد في المجتمع من خطر 

  الضبط الإداري الخاص:ثانیا
حیث تمارسها هذه الأخیرة التي تمنح للسلطات الإداریة  الاختصاصاتهو مجموعة من 

في نشاط محدد من أنواع نشاطات الأشخاص و الهدف منه بصفة عامة الحفاظ على النظام 
الضبط بالمرور و في مجال الصید البحري والبري، والضبط المتعلق العمومي، و مثاله الضبط 

ما بفئة من وإ المتعلق بتنظیم نشاطات المجالات المتعلقة بالراحة العامة المضرة بالصحة،
الضبط الذي یحدد شروط استعمال  ،الأشخاص مثل الضبط المتعلق بالأجانب أو بمكان معین

ه المتعلق بقانون المیا 1983یلیة جو 16المؤرخ في  82/17القانون رقم  وذلك حسب الشواطئ،
  .المتعلق بالصید 1982أوت 21لمؤرخ في ا 82/10القانون رقمو 

 الأثریةعلى الثروة  المحافظة إليبالنسبة للقیود والضوابط التي تهدف  س الشيء یقال ونف
 الآثار أو الضبط الخاص بالآثار ،هذا الضبط الخاص لا یزاولهوالتي ترد على الحریة تملك 

بعض الفنیین  إلىموكولا  ،ما یكون الدور الرئیسي فیه اد الشرطة وحدهم، بل كثیر ضباط وجنو 
  .2الآثارورجال مصلحة وزارة الصحة  كالأطباءالمدنیین 

  أهداف الضبط الإداري والسلطات القائمة علیه :المطلب الثاني 
تمارس الإدارة سلطة الضبط الإداري متى وجدت ذلك ضروریا، حیث لم ینص القانون 

الانتهاكات و الإخلال بالنظام العام في الدولة، لأن النظام العام فكرة  على إجراء معین لمواجهة
مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان، إذ أن النشاط الذي یعتبر مخالفا للنظام العام في زمان 

لذلك یجمع الفقه على ضرورة ربط . ومكان معینین، لا یعتبران كذلك في زمان و مكان آخرین
بثلاثة أغراض رئیسیة ألا وهي الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة، فكرة النظام العام 

ولما یحمله النظام العام من خطورة على حریات الأفراد لاتصاله بالحریات العامة وتأثیره علیها، 
لذا وجب تحدید هیئات الضبط والتقلیص منها حتى لا یصبح التقیید هو الأصل والتمتع 

ي قسمین، هیئات الاستثناء، علیه تم تحدید هیئات الضبط وحصرها ف بالحریات العامة هو

                                                             
  .118:ص ،2005 دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، ،القانون الإداريراضي، ومازن لیل - 1
.247:ص ،2005 ،الإسكندریة دار الجامعة الجدیدة ، ،الإداريالوسیط في القانون  مصطفى بوزید فهمي، ـ 2  
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قلیمیة محددةالضبط  تمارس اختصاص الضبط على المستوى الوطني  .في حدود جغرافیة وإ
  ).الفرع الثاني( ، ثم سلطاته )الفرع الأول( وبالتالي قمنا بعرض أهداف الضبط الإداري 

  أهداف الضبط الإداري:الفرع الأول
عادته إلى نصابه إذا اختل، فلیس یهدف  الضبط الإداري أساسا إلى صیانة النظام العام وإ

ن تعلق بالمصلحة  لهیئات الضبط الإداري استخدام سلطاتها لتحقیق هدف آخر غیر ذلك، وإ
لا كانت أعمالها غیر مشروعة، وللنظام الع ام ثلاثة العامة لتحقیق موارد مالیة للدولة، وإ

   العام ، ثم السكینة)ثانیا( ، والصحة العامة )أولا( عرض الأمن العام عناصر، وهذا خلال 
  ). ثالثا( 

  الأمن العام:أولا
الإنسان على نفسه و ماله من خطر  أنتطمیقصد بالأمن العام تحقیق كل ما من شأنه 

وع الكوارث الطبیعیة، كالكوارث الإجراءات اللازمة لمنع وق اتخاذ، و الانتهاكاتو  الاعتداءات
الإنسان  بهاالانتهاكات التي قد یتسبب ، و )الخ....حرائق،فیضانات،سیول(الأخطار العامة و 

 أهمالعام  الأمنیعد و حوادث المرور، و  أحداث الشغبكجرائم القتل والسرقة والمظاهرات و 
  .1العمومیة ككل المركزیة و المحلیة الإدارةبحیث یلقي على عاتق  الإداريالضبط  أهداف

  ة العامة الصح: ثانیا
إلى جانب توفیر الأمن العام للجمهور، یقع على عاتق السلطة العامة اتخاذ الإجراءات 

بغرض وقایة صحة الأفراد أیا كان مصدر الخطر أو المرض سواء من الحیوان أو  اللازمة
المیاه أو أي مادة أخرى، فإن تبین للسلطة العامة أن مادة غذائیة ما أصبحت تشكل خطرا على 

الأفراد، جاز لها أن تتخذ كل إجراء بغرض منع بیعها أو عرضها للجمهور ولو عن صحة 
ذا تبین لها واستنادا لتقاریر طبیة أن البقر في مكان محدد یعاني من  طریق القوة العمومیة، وإ
أمراض تهدد المستهلك، فللإدارة صلاحیة منع أسواق المواشي في ذلك المكان وكذلك منع بیع 

  .اللحوم
أیضا وهو الأصل في نما قبله ، وإ تتدخل الإّدارة فقط عند ظهور الخطر أو المرضولا 

مجاري المیاه ومعالجتها ومنع استعمالها ولها أن تراقب كذلك جراءات الضبط، فلها أن تراقب إ
                                                             

 ،رالجزائ، 2ج دار الهدى،   ،الإدارة إعمال الإدارةوسائل  الإداريالنشاط  ،الإداريمدخل للقانون  علاء الدین عشي، - 1
  .35: ص ،2010
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المواد المعروضة للبیع خاصة المواد ذات الاستهلاك الواسع، وأن تفرض إجراءات لحمایتها، 
لإجراءات التي تهدف إلى حمایة الصحة العامة، ولو بلغ الأمر حد غلق المحل وأن تباشر كل ا

  .1أو المحلات التجاریة
  السكینة العامة : ثالثا

ویقصد بها توفیر الهدوء في الطرق والأماكن العامة ومنع كل ما من شأنه أن یقلق راحة 
والباعة المتجولین الأفراد أو یزعجهم،كالأصوات والضوضاء المنبعثة من مكبرات الصوت 

اللازمة التي توفر للسكان  ،وذلك باتخاذ الإجراءات2ومحلات التسجیل ومنبهات المكبرات
- 33وتحقیقا لهذا الهدف صدر المرسوم التنفیذي رقم .3والجمهور الطمأنینة والراحة والهدوء

علق ، المت03-83من القانون  121المنظم لإثارة الضجیج الذي صدر تطبیقا للمادة ، 184
بحمایة البیئة وقد صنف هذا المرسوم مستویات الضجیج المسموح بها في أماكن متعددة العامة 

  .4والخاصة
  سلطات الضبط الإداري: الفرع الثاني

تتجسد هیئات الضبط الإداري في كل من الجهات والأشخاص المختصة بإصدار وسائل 
 .إلى مركزیة وأخرى محلیه الضبط الإداري، وتتنوع هذه السلطات حسب نطاق اختصاصها،

، ثم )أولا(  من جهة وعلیه یمكن التطرق إلى هیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني
  ).ثانیا( على المستوى المحلي 

  هیئات الضبط الإداري على المستوى الوطني: أولا
  .)ثالثا ( والوزراء )ثانیا(  ورئیس الحكومة )أولا(  وتكمن هذه الهیئات في رئیس الجمهوریة

  
  
  
  

                                                             
.487 :سابق، ص ، مرجعري، الوجیز في القانون الإداعمار بوضیاف  1  
.127 :مرجع سابق، ص ،مازن لیلو راضي  2  
 ،2004، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(، القانون الإداريمحمد الصغیر بعلي 3

   .260:ص
.488 :، ص السابق ، المرجع، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف  4  
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 :رئیس الجمهوریة -1
اعترفت مختلف الدساتیر الوطنیة لرئیس الجمهوریة بممارسة مهام الضبط الإداري، فهو 

، من أجل ذلك خول الدستور اتخاذ جملة 1المكلف بالمحافظة على كیان الدولة وأمنها وسلامتها
قرارحالة الطوارئ والحصار  كإعلانمن الإجراءات  ، والهدف الأساسي من الحالة الاستثنائیة وإ

هذه التدابیر هو حمایة الأرواح والممتلكات، فقد تقتضي الظروف من رئیس الجمهوریة أن  إقرار
معین بغرض الحد من المخاطر التي تهدد الأفراد، ومحاولة التقلیل قدر  إجراء إتباعیعمد إلى 

و دستور  1989ر ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن دستو 2الإمكان من الأضرار المترتبة علیها
كذلك لم یتضمن نص یمنح لرئیس الجمهوریة سلطة الضبط الإداري، ولكن یمكن  1996
،حیث جاء في المادة على أساس الوظیفة التنظیمیة التي یمارسها رئیس الجمهوریة إقرارها
  .19963الجزائردستور كما نص على ذلك ، 1989من دستور  1ف/116

ریة في مجال الضبط الإداري في الظروف العادیة بالإضافة إلى سلطات رئیس الجمهو 
، اعترفت لرئیس الجمهوریة 1996ودستور  1989بمقتضى الوظیفة التنظیمیة، فإن دستور 

من دستور الجزائر بممارسة مهام الضبط الإداري في الظروف الاستثنائیة، وذلك حسب المواد 
  .19964لسنة 

هوریة یعتبر أحد أهم هیئات الضبط الإداري وما یمكن قوله في هذا الصدد، أن رئیس الجم
المركزیة، لما یملكه من صلاحیات واسعة في هذا المجال، وخاصة في مجال الحالات 
الاستثنائیة، كما یملك أیضا حق إصدار المراسیم والقرارات التنظیمیة في جمیع المجالات، 

ي یقدر بها مدى ملائمة تلك عندما یرى أن الأمور تقتضي ذلك فهو یملك السلطة التقدیریة الت
  .5القرارات واللوائح الضبطیة من أجل المحافظة على النظام العام

  
  
  

                                                             
.192 :، ص2013، الأردن، 1ط ، دار الرایة للنشر والتوزیع،مدخل في القانون الإداريمدحت الخیري، غسان   1  

.489 :، صمرجع سابق، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،   2  
.1996لسنة  من دستور الجمهوریة الجزائریة، 125المادة   3  
.1996لسنة  ریة، من دستور الجمهوریة الجزائ95 -91أنظر المواد   4  
.1996، لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة، 93، 92، 91أنظر المواد   5  
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  الوزیر الأول : 2
مجال الضبط، غیر أن  في سلطات الوزیر الأول إلىلم تشر القواعد الدستوریة صراحة 

یترتب  إجراء عندما یرید هذا الأخیر اتخاذ أي ،الوزیر الأول یستشار من قبل رئیس الجمهوریة
  .1علیه تقیید مجال الحریات العامة في مواضیع محددة أو أماكن محددة

وظیفة الضبط الإداري بالنسبة للوزیر الأول على أساس الوظیفة  إقرارغیر أنه یمكن 
أنها لا تعود لرئیس الجمهوریة  إذ، 1996وكذلك دستور  1989التنظیمیة في ظل دستور 

وذلك حسب                      في المجال التنظیميول صلاحیات وحده، حیث یملك الوزیر الأ
  بعض الصلاحیات للوزیر الأول والمتمثلة فيإلى  1996دستور  ، كما یشیر19892دستور

 ع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستوریة ویسهر على یوز ت
 ، وتنفیذیة بعد موافقة رئیس الجمهوریة على ذلكیوقع المراسیم التنفیذ القوانین والتنظیمات، كما 

، 78و  77المساس بأحكام المادتین  الدولة بعد موافقة رئیس الجمهوریة ودونیعین في وظائف 
 .3سهر على حسن سیر الإدارة العمومیةبالإضافة إلى ال

دون المساس بأحكام المادتین  ": على ما یلي 03-11من الأمر  2كما تضیف المادة 
من الدستور، یمكن استخدام وحدات الجیش الوطني الشعبي وتشكیلاته  93و المادة  91

  :المتطلبات التالیة إلىللاستجابة 
 .حمایة السكان ونجدتهم - 
 .الأمن الإقلیمي - 
 .حفظ الأمن - 
 .4"مكافحة الإرهاب والتخریب - 
  
  

                                                             
.489 :مرجع سابق ص، الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،   1  
.1989، لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة، 125، 116، 81أنظر المواد   2  
.1996، لسنة ، من دستور الجمهوریة الجزائریة85المادة   3  
، المؤرخ في 23- 91، یعدل ویتمم القانون رقم 2011فبرایر،  23، المؤرخ في  03- 11، من الأمر رقم 2المادة   4
، ر.ج، الاستثنائیةیتعلق بمساهمة الجیش الشعبي الوطني في مهام حمایة الأمن العمومي خارج الحالات ، 6/12/1991

   .2011فیفیري  23، المؤرخة في 12عدد 
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  الوزراء :3
وزراء حق ممارسة ، و الأصل أنه لیس لل1یعد الوزیر الرئیس الأعلى في جهاز الوزراء

مهام الضبط الإداري العام، لأنها صلاحیة معقودة لرئیس الجمهوریة والوزیر الأول، غیر أن 
القانون قد یجیز لبعض الوزراء ممارسة بعض أنواع الضبط بحكم مركزهم وطبیعة القطاع الذین 

و أكثر الوزراء ، فوزیر الداخلیة ه2وهذا ما یمكن تسمیته بالضبط الإداري الخاص ،یشرفون علیه
الضبط على المستوى الوطني، سواء في الحالات العادیة أو  لإجراءاتاحتكاكا وممارسة 

، منها أحكام 3الاستثنائیة وهو ما دلت علیه النصوص الكثیرة المنظمة لصلاحیات وزیر الداخلیة
زیر یمارس و " : منه التي جاءت فیها 2وتحدیدا نص المادة  01-91 رقم المرسوم التنفیذي

  :الداخلیة صلاحیات في المیادین التالیة
 .النظام العام والأمن العمومي - 
 .الحریات العامة - 
 .الأشخاص وتنقلهم حالة الأملاك و - 
 .الحیاة الجمعویة - 
 .الانتخابات - 
 ......"العمومیة والاجتماعاتالتظاهرات  - 

 ذكر على سبیل المثالكما أضافت مواد أخرى من ذات المرسوم بعض الصلاحیات فن
یتولى وزیر الداخلیة، دون " : من المرسوم المذكور أعلاه، والتي تنص على ما یلي 03المادة 

المساس بالصلاحیات المسندة إلى وزیر الدفاع الوطني، تصور أعمال الوقایة والمكافحة و 
 وتوجد ،4.."الرقابة التي تدخل ضمن أمن الإقلیم والنظام العام وتسییرها وتقویمها وتنسیقها

لوزیر الداخلیة، كاحترام القوانین والتنظیمات وحمایة  قوانین أخرى توضح صلاحیات أخرىعد 

                                                             
.172 :ص ،2001 ،باتنة ن،.د.د ،مبادئ القانون الإداري الجزائريفریدة قصیر مزیاني،   1  
.193 :ص192غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص   2  
.490 :، مرجع سابق، صالوجیز في القانون الإداري عمار بوضیاف،  3  
، الذي یحدد صلاحیات وزیر الداخلیة، 1991ینایر  19، المؤرخ في 01-91م التنفیذي رقم و ، من المرس3و  2المادة 4 

  .1994، المؤرخة في 53، عدد الجریدة الرسمیة
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الأشخاص والأملاك، كما یضمن السكینة والطمأنینة والنظام العام، ویتولى حمایة المؤسسات 
  .1الوطنیة

 يهیئات الضبط على المستوى المحل: ثانیا
على المستوى المحلي في التشریع إن السلطات المكلفة بالحفاظ على النظام العام 
ورئیس المجلس الشعبي البلدي ) أولا(الجزائري تنحصر في شخص الوالي على مستوى الولایة 

  . )ثانیا(  على مستوى البلدیة
  الوالي: 1

الولایة هي جماعة إقلیمیة ذات شخصیة معنویة واستقلال مالي ولها اختصاصات 
و ذلك الذي یجعل من الولایة همزة وصل بین الإدارة اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وسیاسیة، 

، حیث یعتبر الوالي الهیئة العلیا في الولایة 2المركزیة من جهة والإدارة المحلیة من جهة ثانیة
لجمیع الوزراء وبحكم منصبه هذا، وباعتباره ممثل الدولة ومفوض الحكومة والممثل المباشر 

، ویعتبر الوالي السلطة الوحیدة المختصة 3ري العامبممارسة سلطات الضبط الإدافهو یتمتع 
، 4بممارسة الضبط الإداري العام في نطاق ولایته، ولا یشاركه في ذلك حتى المجلس الولائي

: " منه على ما یلي 114، حیث نصت المادة 07-12وسلطته هذه استمدها من قانون الولایة 
وهذا ما ، 5"لأمن والسلامة والسكینة العمومیةالوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام وا

، أي أن 96مادته  ، في07-12الملغى بموجب القانون  09-90نص علیه قانون الولایة 
مستوى ولایته باعتباره ممثل للدولة  على المحافظة على النظام العام علىول الوالي هو المسؤ 

  .6"فیها
القدیم، ولكنه غیر نوعا ما في  حیث نرى أن المشرع لم یغیر في مضمون نص المادة

   .صیاغتها من خلال ذكر عناصر الأمن العام كل على حدا
                                                             

.193 :غسان مدحت الخیري، مرجع سابق، ص  1  
 في المؤرخ ، 12 العدد ،الجریدة الرسمیة، المتعلق بالولایة ،2012فبرایر 21 في المؤرخ ،07-12 من قانون الأولىالمادة   2

   .2012 فبرایر 29
.187 :، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دروس في القانون الإداريعوابدي،  عمار  3  
.28 :مرجع سابق، ص ، مسعود رحیش،  4  
.19: ص، مرجع سابق، المتعلق بالولایة،07-12من قانون ، 114المادة   5  
، المؤرخة في 15عدد لجریدة الرسمیة، ا ،المتعلق بالولایة ،7/04/1990المؤرخ ، 09-90رقم  ، من قانون96المادة  6
7/04/1990.  
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، حیث نصت 373-83كذلك یستمد الوالي في ممارسته سلطاته حسب المرسوم رقم 
القوانین والتنظیمات المعمول بها،  إطارتوضع لدى الوالي في  ": منه على ما یلي 5المادة 

  : حفظ النظام العام والأمن العام في الولایة المصالح الآتیةلممارسة سلطته في میدان 
  .مصالح الأمن الوطني
  1"مصالح الدرك الوطني

ولتحقیق الوالي للنظام العام وضعت تحت تصرفه مصالح الأمن لتطبیق نظام الأمن 
 118، وهذا ما نصت علیه المادة 2المواطنین وحریاتهموالسلامة والسكینة العامة وحمایة حقوق 

 115، كما أوكل له مهمة التنسیق بین هذه المصالح وهذا ما حددته المادة 073-12من قانون 
الملغى بموجب القانون  المتعلق بالولایة 09-90رقم  ، وكذلك القانون07-12من القانون 

  .الجدید 12-07
مسؤول على تنفیذ القوانین والتنظیمات وهذا ما نصت علیه ذلك أن الوالي  إلى إضافة

یسهر الوالي على تنفیذ القوانین : " كما یلي 07-12من قانون الولایة الجدید  113المادة 
  .4"الولایة إقلیموالتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على 

للوالي بممارسة سلطة الحلول، حیث  107و  100كما أقر قانون البلدیة بموجب المادة 
یمكن للوالي أن یتخذ بالنسبة لجمیع بلدیات الولایة أو : " على ما یأتي 100نصت المادة 

بعضها كل الإجراءات المتعلقة على الأمن والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق 
عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ "على 101وتضیف المادة ..." العام

أن یقوم تلقائیا بهذا  إعذارهیمكن للوالي بعد  القرارات الموكلة له بمقتضى القوانین والتنظیمات
  .5"الإعذارالمحددة بموجب العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال 

                                                             
 المحدد لسلطات الوالي في میدان الأمن والمحافظة على، 28/01/1993، المؤرخ في 373-83، من المرسوم 5المادة   1

  .28/01/1993في  ةالمؤرخ، 22، عدد ر.ج، النظام العام
  .185 :، ص2010 الجزائر، ،2ط الجامعیة، المطبوعات ،شرح القانون الإداريحسین فریجة،    2
  .20:، صمرجع سابق ،المتعلق بالولایة، 07-12قانون ، من 118أنظر المادة   3
   .19: مرجع نفسه، ص ،113المادة   4
، 37عدد الجریدة الرسمیة،  ،المتعلق بالبلدیة ،2011جویلیة  3، المؤرخ في 10-11 من القانون ،101و  100المادة  5

   .2011یة جویل 3 المؤرخة في
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 الإجراءاتأخیرا فللوالي سلطة الحلول محل رئیس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ  و
الخاصة للحفاظ على الأمن والسلامة العمومیین في ظروف محددة وهذا حسب ما جاء في 

  1من قانون البلدیة 81دة الما
  رئیس المجلس الشعبي البلدي: 2

یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي السلطة الأساسیة التي تمارس الضبط الإداري العام 
  .2في البلدیة

تعتبر البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة 
ا تشكل المكان الأول الذي یلتقي فیه المواطن بالدولة، وهي نقطة حیث أنه.3المالیة المستقلة

الاحتكاك في علاقته بها، وهي كذلك القناة أو الجسر الأول الذي من خلاله تقدم الدولة خدمتها 
واطئته عن طریق للمواطن، كما أنها تمثل المجال الأول الذي من خلاله یعبر المواطن عن م

  .4یة مصالحةوحما لانشغالاتهالاستجابة 
ویضطلع رئیس المجلس الشعبي البلدي بمسؤولیة المحافظة على النظام العام بكافة 
عناصره، باعتباره ممثلا على مستوى البلدیة، ویملك من أجل اختصاصات السلطة العامة، 

  :وبذلك فهو مكلف على وجه الخصوص بما یلي
 .المحافظة على النظام العام وسلامة الأشخاص والأملاك -
لمحافظة على حسن سیر النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجرى فیها تجمع ا -

 .الأشخاص
 .لعمومیة، وكل الأعمال المخلة بهاالمعاقبة على كل مساس بالراحة ا -
 .السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العمران -

  .5الواليالشعبي البلدي بهذه الوظائف تحت سلطة  المجلسویقوم رئیس 

                                                             
  .29 :، صمرجع سابقمسعود رحیش،   1
  .33 :، ص2004، ر، الجزائSARP مطبعة، 2ج، )النشاط الإداري(، القانون الإداري، ناصر لباد  2
  . 195 :، صمرجع سابقعمار عوابدي،   3
الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة  ،)مذكرة لنیل شهادة الماجستیر( الضبط الإداري وأثره على الحریات العامة، ،فیصل نسیغة  4

   .28 :، ص2004/2005جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .31 :، صمرجع سابقعمر بوقریط،   5
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ولكي یتم التأمین والمحافظة على النظام العام ضمن أراضي البلدیة، مكن قانون البلدیة 
  .البلدیة بغرض أداء مهامه بالشرطة الاستعانةرئیس المجلس الشعبي البلدي من 
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  الوضع القانوني للوالي في مجال الضبط الإداري: المبحث الثاني
نوني من أشخاص القانون العام في النظام الإداري یعد الوضع القانوني للوالي كشخص قا

  .الجزائري، وضعا متمیزا، وله قواعد وأحكام خاصة منظمة له
بحیث یعتبر الوالي جهازا لنظام عدم التركیز الإداري لما یتمتع به من ازدواجیة الوظیفة 

  .أخرىالولایة من جهة  إقلیمبصفته ممثل للدولة من جهة، ومندوب الحكومة على مستوى 
لهذه الصفة فقد أسند إلیه المشرع مهمة الإشراف والمتابعة والتنسیق بین مختلف  واعتبارا 

  .المصالح الخارجیة للدولة بالولایة إلا ما استثني منها بنص
حائزا على سلطة الدولة في الولایة وممثل الحكومة جماعیا وانفرادیا، فهو یمارس  وبصفته

لها أهمیة بالغة وتنوع ملحوظ یشمل المجالات السیاسیة بهذه الصفة اختصاصات عدیدة، 
  ).الإداریة والقضائیة( والإداریة والضبطیة 

وطبقا لأهمیة الدور المنوط بالوالي ومركزه الحساس فقد تأكد اختصاص رئیس الجمهوریة 
منه ، وذلك  78في المادة  1996بتعیین الولاة بموجب النص علیه في الدستور الجزائري لسنة 

بتعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء على مستوى اقلیم الولایة ویمثل 
ي ویعتبر الرئیس الإداري للولایة، وعلى هذا من جهة أخرى هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائ

                                                                                                 .)المطلب الثاني( ثم الهیاكل التابعة له  ، )المطلب الأول( لاحیات الوالي الأساس سنتناول ص
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  صلاحیات الوالي : المطلب الأول
یمثل الوالي السلطة العلیا في الولایة، فهو بمثابة وسیط للحكومة یقع بین الدولة والمواطن، 

ته، فیمارس سلطته على مستوى الولایة بصفته ممثلا مما یترتب علیه الازدواجیة في اختصاصا
  .الولایة أمام الدولة إقلیمللدولة ذلك بتمثیل السلطة المركزیة بمختلف الوزراء على مستوى 

ولأن الوالي هو الممثل المباشر والوحید لكل وزیر من الوزراء لا تعهد له الحكومة مختلف 
تنسیق بین مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة كما یتولى ال إقلیمیهتعلیماتها على مستوى 

   .والعمل على تجسید البرامج الحكومیة في نطاق الحدود الإداریة للولایة التي یتولاها
ینبغي منا الإشارة إلى أن صلاحیات الوالي كثیرة ومتنوعة لذا لا یمكن أن یكون قانون و 

عدة قوانین منها ما هو متعلق  المصدر الوحید لها، بل إلى جانب ذلك هناك الولایة هو
ت الواردة في عدة الضرائب وكذا الصلاحیا والإداریةالمدنیة  الإجراءاتبالبلدیة، أملاك الدولة، 

، )الفرع الأول(، ولهذا ارتأینا دراسة صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للدولة مراسیم تنفیذیة
  ). الفرع الثاني( وصلاحیاته بصفته ممثلا للولایة 

  صلاحیات الوالي بصفته ممثل للدولة : ع الأولالفر 
أخذ الجزائر باللامركزیة الإداریة، حیث یمثل الوالي الصورة الحقیقیة لسلطة عدم  إطارفي 

التركیز الإداري، باعتباره سلطة إداریة من السلطات الإداریة المركزیة وممثل السلطات الإداریة 
الدولة ومندوب الحكومة، فهو یسهر على تنفیذ  والسیاسیة المركزیة في الولایة كونه ممثل

تعلیمات الحكومة التي یتلقاها من الوزراء كما یراقب مصالح الدولة المكلفة بمختلف النشاطات 
لى جانب تنفیذ سیاسة الحكومة والسهر على التطبیق السلیم للقانون، فیجوز للوالي التقاضي  وإ

التقاضي باعتباره ممثلا للولایة ویمارس اختصاصات  باسم الدولة لكونه ممثلا لها، كما یجوز له
داري والقضائي على مستوى الولایة، وفي هذا الصدد فأن للوالي تتعلق بمهام الضبط الإ

  ).ثانیا( ، و أخرى إداریة )أولا( صلاحیات سیاسیة 
  الصلاحیات السیاسیة للوالي: أولا

وزیع السلطة والوظائف الإداریة بین یقوم على تاللامركزي على اعتبار أن النظام الإداري 
الحكومة والجماعة المحلیة التي تتمتع بالاستقلالیة عن الإدارة المركزیة، إلا أنها تبقى خاضعة 
لقدر من الرقابة، فكان لزاما من وجود هیئة تسند لها المهمة والمتمثلة في الوالي، لتنسیق أعمال 

ع، مع السلطة المركزیة الإقلیمیةالهیئات  تنفیذه لسیاسة الحكومة،  إطاربكل ما تم في  لامهاوإ
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، على أنه ینشط تحت سلطة 215-94رقم من المرسوم التنفیذي  21وهو ما أكدته المادة 
  .1وینسق عمل مصالح الدولة الموجودة في الولایةالوزراء المختصون 

هامه على أتم ومن أجل ضمان تواجد الوالي الدائم في الولایة لمتابعة الأوضاع والقیام بم
على  122المتعلق بالولایة الحالي نص في المادة  07-12وجه اشترط المشرع في القانون 

 09- 90الولایة الملغى  قانون ، لكن2"یجب على الوالي الإقامة بالمقر الرئیسي للولایة: " أنه
  .3على أن إقامته تكون في عاصمة الولایةنص 

د أعاد صیاغة النص القانوني، وذلك من من خلال هاذین النصین نرى أن المشرع ق
، و تتمثل الصلاحیات السیاسیة "للولایةالرئیسي "بالمقر " عاصمة"صطلح خلال استبدال م

  ).ثانیا( ، و في مجال الإعلام )أولا( للوالي في تنفیذ قرارات الحكومة 
  تنفیذ قرارات الحكومة: 1

المصالح الخارجیة للوزارات یتولى الوالي بهذه الصفة خاصة تنسیق وتنشیط أعمال 
على اعتبار أنها أسندت له مسؤولیة تنفیذ السیاسة  المكلفة بمختلف القطاعات ومراقبتها،

الوطنیة للتنمیة على الصعید المحلي، وتقدیم الاقتراحات المتعلقة بوسائل تحقیق التنمیة 
عات التي تم النص الاقتصادیة والاجتماعیة على مستوى دائرة ولایته، باستثناء بعض القطا

  :والمتمثلة في 07-12من قانون الولایة  111علیها في المادة 
 .العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین العالي والبحث العلمي -
 .الرقابة المالیة -
 .الجمارك إدارة -
 .العمل مفتشیه -
 .مفتشیة الوظیفة العمومیة -
 .4الولایة إقلیمة أو خصوصیة المصالح التي تجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیع -

                                                             
المحدد للإدارة العامة في الولایة ، 1994جویلیة  23، المؤرخ في 215- 94، من المرسوم التنفیذي رقم 21المادة   1

  .1994المؤرخة قي  ،48عدد ر .ج، وهیاكلها
  .20: مرجع سابق، ص المتعلق بالولایة،، 07- 12من القانون ، 122المادة   2
  .1990، لسنة المتعلق بالولایة، 09- 90 من القانون، 102المادة   3
  .20: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 07- 12من القانون، 111المادة   4
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 09-90من القانون  93ر في نص هذه المادة، وأبقى على نص المادة المشرع لم یغیإن 
، 07-12من قانون الولایة الجدید  111المتعلق بالولایة الملغى، وما یمكن ملاحظته أن المادة 

" و"إلى الفقرة " أ"بعد أن ذكر على سبیل الدقة والتحلیل مجموعة من القطاعات من الفقرة 
المصالح التي ( ورد فیها عبارة إذاتبعت أسلوب الإطلاق والشمولیة، " ز"وجدناها في الفقرة 

، ویدخل تحت هذا العنوان )الولایة إقلیمیتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعة أو خصوصیة 
كونها المؤسسات الاقتصادیة العامة والقضاء، والعبرة في استثناء هذه القطاعات واضحة 

على المستوى تخضع من حیث الأصل لتعلیمات السلطة المركزیة وتحكمها قواعد واحدة 
  . 1الوطني وهیكلة واحدة

نماولأن هذه القطاعات غیر محددة بولایة واحدة،  ذات طابع وطني مما یستوجب أن  وإ
 المتعلق 485-91وقد نص المرسوم التنفیذي رقم المباشرة للسلطة  للسلطةتكون خاضعة 

تطبیق صلاحیات الوالي في مجال التنسیق بین المصالح والمؤسسات العمومیة  كیفیاتبتحدید 
على أن الوالي یتولى تنفیذ قرارات الحكومة و  2الموجودة في الولایة ومراقبة ذلك في مادته 

كل وزیر من الوزراء و  یتلقاها منكذلك مداولات المجلس الشعبي الولائي و التعلیمات التي 
   2.هر على ذلكالس

المتعلق بالولایة الساري المفعول أن  07-12من قانون  113و أسندت للوالي طبقا للمادة 
 إقلیمالوالي یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وعلى احترام رموز الدولة، وشعاراتها على 

  .3الولایة أو حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم بحسب الأشكال النصوص علیها
  علامالإ:2

تعتبر وظیفة الإعلام من بین الوظائف الهامة التي تعتمد علیها الدولة في بناء سیاستها، 
الحكومة، أحوال الوضع السیاسي  إلىمن طرف الوالي  إرسالهابفضل التقاریر التي یتم 

سیاسة الحكومة ووضع  إعدادوالاقتصادي والاجتماعي في الولایة، وبذلك یساهم الوالي في 

                                                             
  .204 :، ص2012، الجزائر، 1ط، جسور للنشر والتوزیع، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف،   1
المحدد لكیفیات تطبیق ، 1991دیسمبر لسنة  15المؤرخ في  ،485-91، من المرسوم التنفیذي رقم 2أنظر المادة   2

، الجریدة الرسمیة،  مصالح المؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة ومراقبة ذلك صلاحات الوالي في مجال التنسیق بین
  .66عدد 

   .20: مرجع سابق، ص ،، المتعلق بالولایة07- 12ون قانالمن ، 113المادة   3
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 إعلامالساري المفعول الوالي بضرورة  07-12حیث یلزم القانون المتعلق بالولایة ، 1القرار
الحكومة بنشاط الولایة بناءا على التعلیمات والتوجیهات الصادرة على الإدارة المركزیة حیث 

تقریر شهري  إرسال، على أنه على الوالي 215-94من المرسوم التنفیذي رقم  25تنص المادة 
، ومثال ذلك ما نصت علیه 2ن تطور الوضعیة العامة للقطاع التابع لسلطتهلكل وزیر یتضم

المحلیة عن كل إجراء یتخذه  والجمعیاتعلى أن الوالي یقدم تقریرا لوزیر الداخلیة  03المادة 
ات ذ، بالإضافة إلى السلطات الممنوحة للوالي 3هذه الإجراءات لاتخاذالتي أدت  والأسباب

  .قد استندت إلیه صلاحیات إداریة أخرىالطابع السیاسي فإنه 
  السلطات الإداریة الممنوحة للوالي: ثانیا

بصفته ممثلا للدولة على مستوى الولایة، فهو بمثابة الرئیس الإداري الذي یعتبر الوالي 
یمارس جملة من الصلاحیات المسندة له من قبل المشرع، مساهمته منه في تسییر شؤون 

كائزها واستقرارها من خلال دوره في تمثیل السلطة المركزیة في مواجهة الدولة والمحافظة على ر 
الجماعات الإقلیمیة وغیرها من المصالح ومراقبته، إضافة لدوره الذي لا یقل أهمیة عن دوره 

 إمكانیة تسخیره إلىللمحافظة على النظام العام، التي قد تصل  إداریةقرارات  اتخاذالتمثیلي في 
، الدور الرقابي )أولا( درك الوطني لذلك،  فسلطاته الإداریة تتمثل في الدولة قوات الشرطة وال

  ).ثانیا(له 
  تمثیل الدولة :1

أن الوالي یعد ممثل الدولة على مستوى الولایة والمنتخب من قبل  اعتبارحیث أنه على 
ید لها، ونص ن الولایة المصدر الوحلا یعد قانو  إذله مهام بمناسبة ذلك،  أسندتالحكومة، فقد 

على أن الوزیر الأول یسهر على تنفیذ القوانین والتنظیمات وهي المهمة التي یتم  1996دستور 
في  صلاحیات الوالي في قانون ، وتتجسد صور تمثیل الوالي للدولة 4للوالي كممثلا له إسنادها

                                                             
  ,201 :ص مرجع سابق،، فریدة قصیر مزیاني  1
 اكلهایتعلق بتحدید الإدارة العامة في الولایة وهمال،1994جویلیة  23المؤرخ في ، 215- 94، من المرسوم رقم 25المادة   2

  .1994، المؤرخة في48 ، عددالجریدة الرسمیة 
المتعلق بتوقیف عضویة منتخبي  ،1992أفریل  11المؤرخ في  ،143-92من المرسوم التنفیذي رقم ، 03المادة   3

  .1992، المؤرخة في 27، عدد  الجریدة الرسمیة، ، الشعبیة البلدیة المجالس الشعبیة الولائیة والمجالس
  .1996لسنة من دستور الجمهوریة الجزائریة، ، 85المادة   4
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افة إلى دوره في ، بالإض)ثانیا(  الاقتصادیةالتنمیة المحلیة  إحداثودوره في ) أولا( البلدیة
   ).رابعا( إلى جاني تمثیله للدولة أمام القضاء ) ثالثا( تسییر الأملاك الوطنیة 

  صلاحیات الوالي في قانون البلدیة : أ
تمثیل الوالي لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة التي تخضع لسلطة الجماعات  إطارفي 

دیة، تبدأ باستدعاء المجلس الشعبي المحلیة، فقد منحت للوالي صلاحیات واسعة على البل
  .البلدي للتنصیب وترأس حفل التنصیب

الوالي أن یطلب من  بإمكانبالبلدیة ، المتعلق 11/10وبموجب القانون رقم  كما أنه
التي  الاستثنائیة، وفي حالات الظروف  في دورة غیر عادیة الانعقادالمجلس الشعبي البلدي 

ویمكن أن یعین  ،1أن یجتمع علیه أن یخبر الوالي فورا توجب على المجلس الشعبي البلدي
مكان اجتماع المجلس في حالة القوة القاهرة التي تحول دون دخول مقر البلدیة، طبقا لنص 

  .، من القانون المذكور أعلاه19المادة 
  ه البعدیة التي یجریها الوالي على میزانیة البلدیة حیث أنوالرقابة لا عن الرقابة القبلیة فض

مداولات  إبطال إمكانیةالساري المفعول خول للوالي  10-11وبموجب قانون البلدیة رقم 
مخالفة للدستور والقوانین،و تمس ما إذا جاءت المجلس الشعبي البلدي بقرار منه في حال 

برموز الدولة وشعاراتها وغیر محددة باللغة العربیة، أو التي حضرها رئیس المجلس الشعبي 
  .2أحد أعضاء المجلس في مداولة تتعارض مصالحه فیها مع البلدیةالبلدي أو 

  الاقتصادیةدور الوالي في إحداث التنمیة المحلیة : ب
بما أن الوالي ممثل السلطة المركزیة في تنفیذ السیاسة الوطنیة للتنمیة في الولایة في 

كوین المهني، فانه یمكن له منها والاجتماعیة والثقافیة والتعلیم والت الاقتصادیةجمیع المجالات 
تقدیم الاقتراحات المتعلقة بتحقیق النهضة الاقتصادیة والاجتماعیة، حیث أنه بذلك  تحقیق

المتعلق بالولایة الساري المفعول التي نصت على أن   07-12من قانون  92بقراءتنا للمادة 
تجدید  إلى إضافةیها انجاز مؤسسات التعلیم والتكفل بصیانتها والمحافظة علالولایة تتولى 

و الآمر فالوالي ه 121ك بالعودة للمادة تجهیزاتها على حساب میزانیة غیر الممركزة للدولة ذل
بالصرف لمیزانیة الدولة المخصصة للتجهیز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح 

                                                             
  .7: ، مرجع سابق، صالمتعلق بالبلدیة، 11/10قانون رقم من ال 17،18وادالم  1
 .11-8: المرجع نفسه، ص، 11/10من القانون رقم  ،59، 19، 17،18المواد  2
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في المواضیع التي تدخل اقتراح الوالي على المجلس الشعبي الولائي  إلى إضافةتنمیة الولایة، 
ضمن اختصاصه والتي من بینها التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فعلى سبیل المثال 

من الأمر رقم    5حكام المادة التي تعادل أ 34، في نص المادة 2017نجد قانون المالیة 
  .1على أن یرخص الوالي الامتیاز بالتراضي بقرار2008المؤرخ في  08-04
  درو الوالي في تسییر الأملاك الوطنیة: ج

یمكن للوالي المحافظة على دیمومة سیر المرفق العام، وتخصیص أملاك عقاریة تابعة 
تعلق الأمر بالمصالح  إذاللأملاك الوطنیة الخاصة للدولة أما بصفة مؤقتة أو بصفة نهائیة، 

صاص المحلي الموجود والمؤسسات العمومیة والهیئات العمومیة ذات الاختغیر الممركزة 
، والسهر على استعمال 4272-12من المرسوم التنفیذي رقم  89بالولایة تطبیقا لنص المادة 

من  57الأملاك العمومیة استعمالا ملائما للغرض الذي خصصه لأجله وهو ما أكدته المادة 
ك العمومیة المرسوم المذكور أعلاه، كما أنه یمثل الدولة وكل وزیر في تسییر وحمایة الأملا

  .سواء البحریة أو البریة
  تمثیل الوالي للدولة أمام القضاء : د

منه، فان  828و  827بالرجوع لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي نصت المواد 
  .3الدولة عند رفع الدعوى سواء بصفتها مدعي أو مدعى علیها تعفى من التمثیل بمحامي

ك وبالتالي للوالي بصفته ممثلا للدولة على مستوى الولایة سلطة رفع دعاوى لحمایة أملا
، بحقه في رفع دعوى 427-12المرسوم التنفیذي رقم علیه  الدولة، والتي من بینها ما نص

  .4للمطالبة بمصالح الدولة في مجال أملاكها فیما یخص أملاك الدولة الواقعة في ولایته
  
  

                                                             
، الجریدة الرسمیة، 2013المتضمن قانون المالیة لسنة ، 26/12/2012المؤرخ في  12-12، من القانون رقم 34المادة   1

  .72عدد 
یحدد شروط وكیفیات ادارة وتسییر ، 2012دیسمبر  16، المؤرخ في 427-12سوم التنفیذي رقم ، من المر 89المادة   2

  .2012، المؤرخ ة في 69، عدد الجریدة الرسمیة، الأملاك العمومیة والخاصة التابعة للدولة
، دنیة والإداریةالم الإجراءات، المتضمن قانون 23/02/2008المؤرخ في  09-08، من القانون رقم 828، 827المواد   3

  .2008، المؤرخة في 21، عدد الجریدة الرسمیة 
یحدد شروط و كیفیات إدارة و تسییر الأملاك العمومیة و الخاصة ، 427-12، من المرسوم التنفیذي رقم192المادة   4

  .التابعة للدولة
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  بي للواليالدور الرقا: 2
سیر العمل  إلىالصلاحیات المخولة للوالي في الولایة كرئیس إداري یسعى  إطارفي 

على المجلس الشعبي الولائي  الوصائیةالإداري باستمرار فإنه یمارس سلطاته في الرقابة 
  .المصالح غیر الممركزة للدولة إلى إضافةوالبلدیة 

  رقابة الوالي على البلدیة : أ
داریة، في أداء الوظائف المنوطة بها، إلا رغم ما تتمتع  به البلدیة من استقلالیة مالیة وإ
، ولذلك كان لزاما أن تبسط 1زعزعة كیان الدولة وتهدید وحدتها الترابیة إلىأن ذلك قد یؤدي 

مبدأ المشروعیة وسیادة القانون وبالرجوع لما هو موجود  لاحترامعلى البلدیة رقابة إداریة 
الأعمال التي تقوم بها البلدیة دائما تستوجب الرقابة القبلیة والبعدیة من قبل  ومطبق نجد أمن

، المتعلق بالبلدیة 10-11 رقم القانون مصادقة على المیزانیة وهو ما نص علیهالوالي كال
  .2الساري المفعول

  الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي : ب
الأشخاص المعنیین بالوحدات اللامركزیة فأنها تبسط  كما تمارس السلطة المركزیة رقابتها على

  .رقابتها الإداریة على الأشخاص المنتخبین من خلال ممثلها في الولایة
عدا عن الرقابة التي یمارسها الوالي على البلدیة، فإن الوالي یمارس رقابة على أعضاء 

یمكن للوالي مراقبة المجلس الشعبي الولائي بما خول له من صلاحیات في ذلك، حیث أنه 
بطلانها في الحالات  لإقرار إقلیمیاالمداولات ورفع دعوى أمام المحكمة الإداریة المختصة 

  :التالیة
 .ما اتخذت مخالفة للدستور وغیر مطابقة للقوانین والتنظیمات إذا -
 .التي تمس برموز الدولة وشعاراتها -
 .غیر محررة باللغة العربیة -
 .خل ضمن اختصاصاتهالتي تتضمن موضوعات لا تد -
 .المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس -

                                                             
، 2010الجزائر، ، 1طنشر والتوزیع، ، دار جسور للالتنظیم الإداري في الجزائر بین النظریة والتطبیقعمار بوضیاف،   1

  .36 :ص
  .28: ، صمرجع سابق، ، المتعلق بالبلدیة10- 11، من القانون رقم 184المادة   2
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 .1إلا في حالة القوة القاهرةالمتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي  -
الولائي المنصوص علیها  أعضاء المجلس الشعبي البلدي و إیقافسلطاته في  إلى إضافة
من المرسوم الرئاسي  8ص المادة تطبیقا لن 143-92من المرسوم التنفیذي رقم  1في المادة 

حالة الطوارئ، إلا وهي في حالة تعطیل عمل السلطات  بإعلان، المتعلق 44-92رقم 
العمومیة، تصرفات العرقلة أو معارضة تعلنها المجالس المحلیة أو الهیئات التنفیذیة البلدیة 

  .2قلیمیةتنفیذیة على مستوى الجماعات الإ مندوبیاتوفي هذه الحالة یعین الوالي 
قیامه بمهامه أن یراقب أعضاء المجلس الشعبي الولائي والتي  إطارویمكن للوالي في 

  .3المتعلق بالولایة.07-12من القانون رقم  65، 57، 40،42حددت في المواد 
  رقابة الوالي على مصالح غیر الممركزة للدولة: ج

 إدارةأن الولایة تضم  التي تنص على 07-12من قانون الولایة  127بالعودة للمادة 
توضع تحت سلطة الوالي والتي تعد المصالح غیر الممركزة للدولة جزءا منها التي یتولى الوالي 

الأخیرة تكون خاضعة لرقابة ، وبالتالي فهذا 4تنشیطها وتنسق هذه المصالح وكذا مراقبة نشاطها
تماعاته، كما أنه ألزم الوالي في نشاطاتها حیث نجد الوالي هو الذي یترأس المجلس في اج

الوالي بكل المعلومات والتقاریر الواقیة بصفة منتظمة  إعلامالقانون مدیرو المصالح بضرورة 
المرسوم التنفیذي رقم علیه  بكل التطورات الحاصلة عن شؤون المكلفین بها، وهو ما نص 

 طبقا الحاجةیقوم بمساعدة المصالح عند فضلا عن أن الوالي في حالة الاستعجال  94-215
  .5للمرسوم المذكور أعلاه

  السلطة الضبطیة للوالي : ثالثا
الأمن، السكینة، (  بمفهومه الواسع العامیعد الوالي المسؤول عن المحافظة على النظام 

، في الولایة بذلك یكون له سلطة الضبط الإداري، والمقصود بالضبط الإداري هو حق )الصحة
فراد للحد من حریاتهم العامة وذلك بقصد حمایة النظام العام، الإدارة في فرض قیود على الأ

                                                             
  .53: مرجع سابق، ص ،، المتعلق بالولایة07-12، من القانون رقم 53المادة   1
، الجریدة  حالة الطوارئ إعلانتضمن الم، 1992فیفري  9، المؤرخ في  44- 92، من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة   2

  .1992، المؤرخة في 10 ، عددالرسمیة
  .15 -12: مرجع سابق، ص ص ،، المتعلق بالولایة07- 12، من القانون 42،57،65، 40المواد   3
  .20: ، مرجع سابق، ص12/07من القانون رقم ،127المادة   4
  . هزة الإدارة العامة بالولایة و هیاكلها و عملهاالمحدد لأج،215-94، من المرسوم رقم 18، 24 المادة  5
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المحافظة على  إلىوبهذا المعنى یمكن أن نقول بأن مهمة الضبط الإداري هي وقائیة تهدف 
  .1سلامة المجتمع وصیانته

  سلطة الوالي في الحفاظ على النظام العام : 1
كافة الإجراءات التي تطمئن  ذاتخاتمكین الإدارة من  ویقصد بالمحافظة على النظام العام

الإجراءات اللازمة لتفادي ومنع  اتخاذالفرد على نفسه وماله، وهي رخصة للإدارة تمكنها من 
بالأمن العام، كالتجمعات والمظاهرات غیر المرخص بها، كل الأفعال التي من شأنها الإخلال 

خل الإدارة بإصدار لوائح أما فیما یخص النشاط الإداري المتعلق بالصحة العامة أي تد
وتنظیمات تمنع تعریض المأكولات للتلوث كمنع عرض اللحوم وبیعها دون اتخاذ الإجراءات 
التي تحمیها من التعفن ، منع انتشار الأمراض والأوبئة، كما یمتد نشاط الإدارة للمحافظة على 

قامةالسكینة العامة بمنع مثلا استعمال مكبرات الصوت    .2ن ترخیص مسبقالحفلات بدو  وإ
الساري المفعول، یعد الوالي مسؤولا  07-12من قانون الولایة  114حیث وبالعودة للمادة 

على النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العمومیة والسهر على حمایة حقوق المواطنین 
ك یعمل وحریاتهم في حدود الاختصاصات المخولة له، و في سبیل تنفیذ القرارات المتعلقة بذل

الولایة، و لذلك یلزم رؤساء مصالح  إقلیمعلى تنسیق نشاطات مصالح الأمن، المتواجدة على 
من ذات  115أولا بكل القضایا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام طبقا للمادة  بإعلامهالأمن 

درك طلب تدخل قوات الشرطة و ال الاستثنائیةالقانون، كما أنه یمكن له في حال الظروف 
دوره الوقائي والدفاعي یعد الوالي  إطارالوطني التابعة للولایة عن طریق تسخیرها، أما في 

وتنفیذ القرارات المتعلقة مسؤول على وضع التدابیر اللازمة لذلك، التي لا تأخذ طابعا عسكریا 
إعداد مخططات  إلى إضافةبهذه التدابیر من خلال مصالح الأمن الموضوعة تحت تصرفه 

  .3في الولایة، تحیینها وتنفیذها بتسخیر الأشخاص والممتلكات لذلك الإسعافاتیم تنظ
المعدلة  10المحافظة أو حمایة المستهلك بموجب نص المادة  إطاركما أنه للوالي في 

المتعلق بتحدید القواعد المطبقة على الممارسات   02-04من القانون رقم  46للمادة 

                                                             
  .539 :، ص1996 ،، دار الفكر العربي، مصر)دراسة مقارنة( الوجیز في القانون الإداريمحمد سلیمان الطماوي،   1
  .184 :، صالمرجع السابق، ، شرح القانون الإداريحسین فریجة  2
  .20: مرجع سابق، ص ، بالولایةالمتعلق  ،07-12من القانون  ،115، 114المواد   3
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الغلق  إجراءاتلمدیر الولائي المكلف بالتجارة أو یتخذ بموجب قرار ا اقتراحالتجاریة،بناءا على 
  .1الإداري للمحلات التجاریة في حال ارتكاب مخالفة

  صلاحیات الوالي بصفته ممثلا للولایة: الفرع الثاني
المتعلق بالولایة الساري المفعول، قد صحح عنونة  07-12نجد أن المشرع في قانون 

الرابع الذي كان بعنوان سلطات الوالي بصفته هیئة تنفیذیة لمداولات الفصل الأول من الباب 
سلطات الوالي كممثل للولایة وهي أكثر توافق  إلى 09-90المجلس الشعبي الولائي في قانون 

مع الصلاحیات المسندة له تحت هذا الفصل یتمتع الوالي بوضعیة قانونیة مركبة ومتمیزة فهو 
المركزیة، نراه یمثل الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي وأیضا إلى جانب أنه ممثل للسلطة 

في  بازدواجیةیعتبر الوالي الرئیس الإداري للولایة وممثلا لها، ویتضح لنا جلیا أن الوالي یتمتع 
  .الاختصاص

  الوالي كهیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي : أولا
حیات أساسیة وهي حضور اجتماعات یتولى الوالي تحت هذا العنوان ممارسة صلا

المجلس الشعبي الولائي، ویسهر على تنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي، التي تتخذ بعد 
علامه بكل مستجدات التنفیذ دوریا   .المداولة، كما یقوم بإبلاغ المجلس وإ

حیث أنه في تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي یجب على الوالي أن یضع تحت 
والوسائل الضروریة  والإمكانیاترف رئیس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات تص

المتعلق بالولایة  07-12من قانون الولایة  67لتأدیة مهام المجلس، وهو ما نصت علیه المادة 
یعلم الوالي المجلس الشعبي الولائي " من نفس القانون  78/2الساري المفعول، وطبقا للمادة 

طات المحلیة أو الجهویة أو الوطنیة الخاصة بتهیئة الأقالیم، ویتداول قبل المصادقة على بالنشا
  .2"كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهیئة الولایة

كما أنه یحضر اجتماعات المجلس الشعبي الولائي، وله أن یتناول الكلمة ولكن لا یشارك 
  .3في التصویت

                                                             
 الذي یحدد القواعد، 2004، جوان 23، المؤرخ في 02- 04، المعدل والمتمم للقانون 06- 10، من القانون رقم 10المادة   1

  .2010، المؤرخة في 46عدد ، الجریدة الرسمیة ، المطبقة على الممارسات التجاریة
  .15: ، مرجع سابق، صولایةالمتعلق بال ،07-12، من القانون 67لمادة ا  2
  .204 :، صمرجع سابقفریدة قصیر مزیاني،   3
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مسند إلیه تنفیذ القرارات التي  فته على رأس الجهاز التنفیذي في الولایة فإنهإن الوالي وبص
 07- 12من قانون  103تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي، هذا ما جاءت به المادة 

یسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي " المتعلق بالولایة الساري المفعول، بنصها 
لما جاء حیث أن المشرع أبقى على نص المادة ولم یغیر فجاءت مطابقة  ،1"الولائي وتنفیذها

، حیث أسند للوالي زیادة على تنفیذ مداولات 2الملغى المتعلق بالولایة  09-90قانون في 
السهر على نشر مداولات، والنشر یكون في مكان المخصص المجلس الشعبي الولائي مهمة 

اعة المداولات من أجل تمكین المواطن من الإطلاع علیها بالنشر في مقر الولایة، وعلى باب ق
  .وحفاظا على مبدأ الشفافیة

ووسیلة التنفیذ التي یستعملها الوالي في تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي قد حددتها 
: الساري المفعول، حیث نصت على ما یليو المتعلق بالولایة  07-12من قانون  123المادة 

 ة فيددبي الولائي وممارسة السلطات المحي قرارات تنفیذ مداولات المجلس الشعیتخذ الوال" 
، دون تغییر مجمل لمعنى المادة غیر أن المشرع 3"الفصلین الأول والثاني من هذا الباب

        ، بلفظ 4، الملغى المتعلق بالولایة09-90في قانون " یصدر الوالي قرارات" صحح لفظ 
  ."في القانون الحالي" تار یتخذ الوالي القرا" 

  تمثیل الوالي للولایة: ثانیا
خلافا للوضع في البلدیات، حیث یمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة، فإن مهمة 
تمثیل الولایة مسندة إلى قانون للوالي، ولیس إلى رئیس المجلس الشعبي الولائي، ومن هذا 

لتظاهرات الرسمیة وجمیع الأعمال الإداریة المنطلق فإن الوالي ممثل الولایة في مختلف ا
، 07-12من القانون  105، وهو ما جاءت به المادة 5والمدنیین طبقا للتشریع الساري المفعول

المتعلق بالولایة، كما نصت على أنه یؤدي باسم الولایة كل أعمال إدارة أملاك الولایة  والحقوق 
  .جلس الشعبي الولائي بلكالتي تتكون منها ممتلكات الولایة، ویبلغ الم

                                                             
  .18: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 07- 12، من القانون 102المادة   1
  .المتعلق بالولایة، 09-90، من القانون 89المادة    2
  .20: ، صمرجع سابق ،المتعلق بالولایة، 07- 12، من القانون 123المادة   3
  .، المتعلق بالولایة09-90، من قانون 103المادة   4
  .242 :، صمرجع سابق، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف،   5
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علاه أن الوالي المذكور أ، 07-12من قانون  106فضلا عن كونه بموجب نص المادة 
  .هو ممثل الولایة أمام القضاء

، من قانون 127ویمارس الوالي  السلطة الرئاسیة على موظفي الولایة حیث نصت المادة 
تحت سلطة الوالي، كما یتولى الوالي توضع ، أن الولایة إدارة 07- 12الولایة الساري المفعول 

  .تنشیط وتنسیق ذلك
من نفس القانون المذكور أعلاه، یتولى الوالي سلطة الإشراف على  108بحسب المادة 

  .المصالح التابعة للولایة ویراقب نشاطها
للوالي مهمة إعداد مشروع میزانیة الولایة لیتم عرضه على  أسندتبالإضافة إلى ذلك فقد 

-12من قانون الولایة 160لشعبي الولائي للتصویت والمصادقة علیه بحسب المادة المجلس ا
  .1، المتعلق بالولایة07

كانت تعد من قبل إدارة الولایة ، 09-90من قانون الولایة الملغى  138وبموجب المادة  
  .یقدمها الوالي إلى المجلس الشعبي الولائي للتصویت علیهاو 

من المرسوم  8فإنه بموجب نص المادة یة صفقات عمومیة كما أنه في حال إبرام الولا
المتضمن  03-13من المرسوم الرئاسي رقم  4، المعدلة بموجب المادة236-10رئاسي رقم ال

  .2تنظیم الصفقات العمومیة، لا تصح الصفقات ولا تعد نهائیة ألا إذا وافق علیها الوالي
  الهیاكل التابعة للوالي: المطلب الثاني
لى مستوى الولایة، ومن أجل أداء المهام المنوطة به على الوالي رئیس إداري عیعتبر 

ختصاصات تنفیذیة، الأجهزة التنفیذیة، للقیام بعدة امجموعة من  إلىأكمل وجه فهو بحاجة 
ون هذه الهیئات أجهزة أخرى نصت علیها مراسیم تنفیذیة  وتك إلىوأخرى استشاریة، بالإضافة 

في سلطة  إقلیمیا، وهذه الأجهزة تدخل ساعدته في تأدیة المهام المنوطة بهلمتحت سلطة الوالي 
باشرة أو سلطة تنسیق ورقابة لذلك، حیث تتجسد هذه الهیئات في المصالح الوالي، إما بسلطة م

  ).الفرع الثاني( ، و والمصالح الخارجیة )الفرع الأول( الداخلیة للولایة 
  

                                                             
  .23-19: صمرجع سابق،  ،المتعلق بالولایة، 07-12، من القانون 160، 127، 108، 106، 105المواد   1
الجریدة ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 2013جانفي  13، المؤرخ في 03- 13، من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة   2

  .2013جانفي  13، المؤرخة في 2عدد الرسمیة ، 
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  للولایة المصالح الداخلیة: الفرع الأول
والمقصود بها كل الأجهزة الإداریة الموجودة داخل مقر الولایة والموضوعة تحت سلطة 

  .الوالي
: " المتعلق بالولایة الساري المفعول على أنه 07-12من القانون  127نصت المادة 
توضع تحت سلطة الوالي وتكون مختلف المصالح غیر الممركزة للدولة  إدارةتتوفر الولایة على 

 09-90، والتي جاء بها القانون 1"زءا منها، ویتولى الوالي تنشیط وتنسیق ومراقبة ذلكج
جدید على ، حیث أن المادة لم تتغیر في مجملها فقط استغنى القانون ال2المتعلق بالولایة الملغى

، )ثانیا( و المفتشیة العامة ) أولا( ،  وتتمثل في الأمانة العامة )السلطة السلمیة(مصطلح 
  .، وكذا مدیریة التنظیم والشؤون العامة)ثالثا( الدیوان و 

  الأمانة العامة: أولا
ویطلق علیها أیضا الكتابة العامة، وهي جهاز یتكون من مصالح غیر تقنیة، مهمتها 

، وتضمن المناوبة والقیام بأعمال البحث كما الحقیقیة السهر على حسن تنظیم عمل الوالي
ة اتخاذ قرارات تخص تدابیر محددة ملزمة للبقاء في مصالح یمكن لمصالح الأمانة العام

  .3الولایة
ویوجد على رأسها الكاتب العام للولایة أو الأمین العام للولایة، حیث یعن هذا الأخیر طبقا 

ـ، والتعلق 1999أكتوبر / 27المؤرخ في  240199، من المرسوم الرئاسي رقم 1/8للمادة 
والعسكریة للدولة، یعین بمرسوم رئاسي في مجلس الحكومة بناء بالتعیین في الوظائف المدنیة 

من المرسوم التنفیذي رقم  4وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة وبحسب المادة  على اقتراح من
، الذي یحدد أجهزة الإدارة العامة وهیاكلها فإن الكتابة العامة في الولایة، یمكن 215 -94

ثلاث مصالح تضم كل مصلحة ثلاث مكاتب على الأكثر،  تنظیم هیاكلها بمصلحة واحدة أو
  : حیث یقوم الكاتب العام بعدة مهام تحت سلطة الوالي تتمثل في

 .السهر على القیام بالأعمال الإداریة وضمان استمرارها -
 .المتابعة للأعمال التي تقوم بها المصالح غیر الممركزة لدولة في الولایة -

                                                             
  .20: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 07-12، من قانون 127المادة   1
  .19: ، مرجع سابق صالمتعلق بالولایة، 09-90، من قانون 106المادة   2
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، نوني للوالي في النظام الإداري الجزائريالمركز القاعبد الهادي بالفتحي،   3

  .10 :، ص2011، 2010
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 .یةتنسیق أعمال الرؤساء في الولا -
 .التلخیص وتنسیقها تنشیط عمل الهیاكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات و -
 .متابعة عمل أجهزة الولایة والهیاكل التابعة لها -
 .تنشیط الهیاكل المكلفة بالبرید ومراقبتها -
یجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من المجلس الولایة المعینین  -

تنفیذ برنامج مجلس الولایة، ویعلم الوالي بسیر  إطارتي تدخل في لدراسة المساءل الخاصة ال
  .الأشغال

 . 1یتولى رئاسة لجنة الصفقات في الولایة -
  المفتشیة العامة للولایة: ثانیا

الولایة من الوظائف العلیا المنصوص علیها في المرسوم تصنف وظیفة مفتش علم في 
  .2272-90التنفیذي رقم 
، فإن من مشتملات الإدارة العامة مفتشیة عامة 94/215یذي رقم مرسوم التنفللوطبقا 

  .3تخضع لنص خاص
تش عام یساعده مفتشان أو ثلاثة بحسب فتسیر المفتشیة العامة في الولایة من طرف م

المتعلق بالمفتشیة العامة في الولایة في  1994 ، المؤرخ في جویلیة216-94المرسوم التنفیذي 
  :حیات المناطة للمفتشیة والمتمثلة في، والصلا4منه 5المادة 
الأجهزة والهیاكل غیر الممركزة والموضوعة تحت سلطة وزیر الداخلیة والجماعات  -

المحلیة ویقوم نشاطها تحت سلطة الوالي وذلك تفادیا للنقائص التي قد تحدث مع اقتراح 
نین، على أساس یزید من فعالیتها وتقدیم خدمة أفضل للمواط إجراءتصحیحات اللازمة، وكل 

 .، مخطط أعمال یقرره الواليإطاربرنامج سنوي یندرج في 

                                                             
  .95 :، صمرجع سابق، مدخل للقانون الإداريعلاء الدین عشي،   1
 نوان الإدارةبع، المتعلق بالوظائف العلیا في الدولة، 1990جویلیة  25، المؤرخ في 227- 90المرسوم التنفیذي رقم   2

  .1990، المؤرخة في 31، عدد  الجریدة الرسمیة ، والمؤسسات والهیئات العمومیة
  .المحدد لأجهزة الإدارة العامة بالولایة و هیاكلها و عملها، 215-94، من المرسوم 6، 2المواد   3
، بالمفتشیة العامة في الولایة المتعلق، 1994جویلیة  23، المؤرخ في 216-94، من المرسوم التنفیذي رقم 5المادة   4

  . 1994جویلیة  27، المؤرخة في 48، عدد الجریدة الرسمیة
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والمطبق على أعمال الهیاكل والأجهزة  بهماالدائم للتشریع والتنظیم  الاحترامالسهر على  -
 .والمؤسسات

 .1المؤسسات و بالتحقیقات التي طلبها الوالي حول مهام وأعمال الأجهزة  یقوم -
  الدیوان: ثالثا

من المرسوم  7یوضع لمساعدة الوالي وتحت سلطته المباشرة وعززت المادة وهو جهاز 
، والي الولایة بدیوان، یدیره رئیس الدیوان، ویضم ملحقین بالدیوان یتراوح 215-94التنفیذي رقم 
، 2مناصب ویتلقى رئیس الدیوان تفویضا بالإمضاء من جانب الوالي 10إلى  5عددهم من 

بین وزیر المالیة ووزیر الداخلیة والمكلف بالوظیفة العمومیة بإدارة تحدد بقرار وزاري مشترك 
-90لمرسوم التنفیذي رقم من الناصب العلیا في الدولة طبقا لرئیس الدیوان الذي یعتبر منصبه 

، الذي یتلقى في حدود 240-90المرسوم التنفیذي وفقا ، ویتم تعیینه بمرسوم رئاسي 2273
ن الوالي لمساعدة الوالي في أداء مهامه وذلك بتكلیف بما اختصاصه تفویضا بالإمضاء م

  :یأتي
 .العلاقات الخارجیة والتشریفات -
 .العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام -
  .4تصلات السلكیة واللاسلكیة الشفرةأنشطة مصلحة الا -
  مدیریة التنظیم والشؤون العامة: رابعا

ات الولایة احتكاكا بالمواطن وذلك بالنظر تعد مدیریة التقنین والشؤون العامة أكثر مدیری
إلى مهامها وصلاحیاتها، حیث تم إنشاء مدیریة التنظیم والشؤون العامة وفق الهیكل 

 6، المؤرخ في  265-95والصلاحیات الموجودة حالیا، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
ة المحلیة، وهي ، المحدد لقواعد تنظیم وسیر مصالح الشؤون العامة والإدار 1995سبتمبر

  :مسؤولة على
                                                             

  .96، ص مرجع سابق ،مدخل للقانون الإداري علاء الدین عشي،  1
  .244، مرجع سابق، ص ، شرح قانون الولایةعمار بوضیاف  2
الإدارة و المؤسسات و  وظائف العلیا في الدولة بعنوانالمحدد لقائمة ال، 227-90من المرسوم التنفیذي  الأولى،المادة   3

  . الهیئات العمومیة
 في والعسكریة المدنیة الوظائف في التعیین المتضمن ،27/10/1999 في المؤرخ ،240- 99المرسوم التنفیذي رقم   4

  .31/10/1999 في المؤرخة ،76 عدد ،الجریدة الرسمیة ،الدولة
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 ).نصوص قانونیة وتنظیمیة( ضمان تنفیذ وتطبیق القواعد القانونیة العامة  -
المجلس الشعبي ( ضمان المراقبة على شرعیة التدابیر التنظیمیة المعتمدة محلیا مداولات -

 ).الولائي والمجالس الشعبیة البلدیة
 .للولایة والبلدیات التابعة لهاضمان تقدیم التقاریر ودراسة الأعمال الإداریة  -
لتتكفل بمتابعة الإجراءات الخاصة بنزع الملكیة ووضعها تحت تصرف الدولة لأجل المنفعة  -

مختلف برامج  إطارالعامة قصد انجاز مشاریع اقتصادیة واجتماعیة وتربویة وریاضیة في 
  .التنمیة المحلیة وكذلك برامج التنمیة القطاعیة

  :من ثلاث مصالح وهي تتكون هذه المدیریة
 .مصلحة التنظیم العام -
 .مصلحة تنقل الأشخاص -
  .1مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات -

  المصالح الخارجیة للوالي: الفرع الثاني
بالإضافة للمصالح الواقعة داخل الولایة والخاضعة لسلطة الوالي، هناك مصالح أخرى 

رج مقر الولایة، وهي المصالح الخارجیة تعتبر كجهاز وسیط تابع للولایة یمارس مهامه خا
طة الوالي، والمتمثلة للولایة المقصود منها الهیاكل المنفصلة عن مقر الولایة وتبقى خاضعة لسل

  ).ثانیا( يوالمجلس الولائ) أولا( في الدائرة
  الدائرة: أولا

القانون رقم المعدل والمتمم ب  382-69إن تقسیم الولایة دوائر كان قد جاء به القانون رقم 
الذي وان كل الدائرة تعد دائرة إداریة، یسهر رئیسها على تنفیذ توجیهات الحكومة  81-02

  3تحت سلطة الوالي
 67المتعلق بالتنظیم الإقلیمي للبلاد الذي جاء في مادته  09-84وبصدور القانون رقم 

 16، المؤرخ في 310-86الفصل المتعلق بالدوائر، ثم تلاه المرسوم التنفیذي رقم  بإلغاء
                                                             

والإدارة  المحدد لصلاحیات مصالح التقنین والشؤون العامة، 1995سبتمبر 6، المؤرخ في 265-63المرسوم التنفیذي رقم   1
  .1995سبتمبر  10، المؤرخة في 50، العدد الجریدة الرسمیة ، المحلیة وقواعد تنظیمها وعملها

  .1969المؤرخة في ، 44عدد الجریدة الرسمیة، ،  المتعلق بالولایة، 1969 ماي 23، المؤرخ في 38- 69لقانون رقم ا 2
، المؤرخ 38-69رقم  المتضمن تعدیل وتتمیم الأمر، 1981فیفري  14المؤرخ في  02- 81، من القانون رقم 166المادة   3

  .1969، المؤرخة في 6، العدد الجریدة الرسمیة، 1969 المتضمن قانون الولایة ، 1969ماي/ 3في 
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،التي ینشطها كل رئیس دائرة مما یؤكد فكرة بقاء 1الذي یحدد قائمة البلدیات 1986دیسمبر 
منه  8و لم یذكر أبدا الدائرة، ففي المادة  09-90، ثم صدور القانون المتعلق  بالولایة 2الدائرة

ا جاء به نص المادة ذكر أن للولایة هیئات هما المجلس الشعبي الولائي و الوالي، وهو نفسه م
، حیث نستشف  مما سبق أنه لم یأتي ذكر الدائرة 3المتعلق بالولایة 07-12من قانون  2

  .كجماعة محلیة، بل كتقسیم إداري هیكلي ،لا تتمتع بالشخصیة المعنویة
، من قبل رئیس الجمهوریة 2404- 90ویتم تعیین رئیس الدائرة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

، ویساعده 230-90الحكومة أما وظیفتها، فقد جاء بها المرسوم التنفیذي رقم یس باقتراح من رئ
كاتب عام ومجلس تقني یؤدي رئیس الدائرة عدة مهام نذكر  12في أداء مهامه بحسب المادة 

  :منها
تنسیق ومراقبة أعمال البلدیات التابعة له، وممارسة سلطة في المیادین المحددة في  -

وفي أي مهمة یكفله بها الوالي، ویساعد رؤساء الدوائر الوالي في المرسوم حسب الشروط 
تمثیله للدولة وفي تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات المجلس 

كما یتولى رئیس الدائرة تحت سلطة  9الشعبي الولائي، وكذلك قرارات مجلس الولایة طبقا للمادة 
 .فق الشروط والتنظیمات المعمول بهاالوالي وبتفویض منه و 

 .تنشیط وتنسیق عملیات التحضیر ومخططات البلدیة وتنفیذها -
 .المصادقة على مداولات المجالس الشعبیة البلدیة حسب شروط القانون -
الموافقة على المداولات وقرارات تسییر المستخدمین البلدیین باستثناء المتعلقة منها  -

نمابحركات التنقل   .مالمها وإ
حداث الفعلي والتسییر المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة الصلاحیات سهر على الأ -

 .المخولة له بموجب التنظیم المعمول به للبلدیات التي ینشطها

                                                             
، ، المحدد لقائمة البلدیات التي ینشطها كل رئیس دائرة1986یسمبرد 16، المؤرخ في 310- 86المرسوم التنفیذي رقم   1

  .1986دیسمبر  20ة في خ، المؤر 52عدد الجریدة الرسمیة 
، معهد العلوم السیاسیة و العلاقات الدولیة، جامعة )رسالة ماجستیر(، الجماعات المحلیة و دیوان الوالي أحمد عمیروش،  2

  .20: ، ص2001الجزائر، 
  . 9: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 07-12، من القانون 8 المادة  3
  .المتضمن التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة في الدولة ،240-99، من القانون رقم 5المادة   4
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 إنشاء إلىتكون موجهة  ینشطهاالحث على كل مبادرة فردیة أو جماعیة للبلدیات التي  -
الأولیة للمواطنین وتنفیذ مخططات التنمیة  لاحتیاجاتاالوسائل والهیاكل التي من طبیعتها تلبیة 

 .1المحلیة
  مجلس الولایة: ثانیا

، حیث 38-69تعود نشأة مجلس الولایة إلى قانون الولایة الصادر بموجب الأمر رقم 
من أجل تنفیذ قرارات الحكومة وقرارات المجلس الشعبي " ، منه على أنه 137نصت المادة 

زارات الدولة یذ ولائي یتألف من مدیري المصالح التابعة لمختلف و الولائي یؤسس مجلس تنف
  ".اع، الوطني والعدل والخارجیة تحت رئاسة الواليباستثناء وزارة الدف

جوان  17المؤرخ في  83-70 المادة صدر المرسوم التنفیذي رقم وتنفیذا لنص هذه
حین صدور  إلىعدة مراسیم عدل ب، الذي یتعلق بتنظیم المجلس التنفیذي الولائي وقد 1970

  .2152-94المرسوم التنفیذي رقم 
حیث تتكون الإدارة التنفیذیة للولایة من المجلس التنفیذي تحت سلطة الوالي، وتكلف 

ت الحكومة والمجلس الشعبي الولائي، وفي هذا الإطار یدرس مسألة یطرحها علیه ابتنفیذ قرار 
من شأنه أن یسهل تطبیق  إجراءوتنفیذ كل  اقتراحالوالي أو أحد أعضاء المجلس بالإضافة إلى 

مع الزیر المختص، غیر أنه كما  بالاتصالسیاسة الدولة وزیادة تنظیم المصالح المعنیة وعملها 
  .2153- 94جاء في المرسوم التنفیذي رقم 

والتي لم یتم تعدیلها بحسب القانون  4 09-90 القانون رقمتستثنى المجالات التي حددها  
  .1115المتعلق بالولایة الساري المفعول، حیث تقابلها المادة  07-12ید الجد

وهو ما ینشئ من نشاط الوالي الخاص ببعض المصالح غیر الممركزة في الدولة، 
 إطار، )المجلس التنفیذي( فإن مجلس الولایة 215-94لمرسوم التنفیذي رقم لوالملاحظ طبقا 

                                                             
 الذي یحدد أحكام المناصب،  1990 جویلیة 25، المؤرخ في 230-90، من المرسوم التنفیذي رقم 9، 12المادة   1

، المعدل والمتمم بموجب 1990جویلیة  28، مؤرخة في 31، عدد الجریدة الرسمیة، دارة المحلیةئف العلیا في الإوالوظا
  .1991المؤرخة في، 41، عدد الجریدة الرسمیة، 305-91المرسوم التنفیذي رقم 

  .101:، صمرجع سابق ، مدخل للقانون الإداري علاء الدین عشي،  2
  .المحدد لأجهزة الإدارة العامة بالولایة و هیاكلها و عملها، 215-94التنفیذي ، من المرسوم 18المادة   3
  .المتعلق بالولایة، 09-90، من قانون93المادة   4
  .19: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 07-12من قانون  111المادة    5
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طاري تشاور لمصالح الدولة على الصعید المحل ، وعلى هذا 1تنسیقي للأنشطة القطاعیة وإ
  :المهام التالیة إلیهالأساس تستند 

اتخاذ كافة التدابیر التي من شأنها المحافظة على سلطة الدولة ومصداقیتها باقتراح كل  -
بالوزیر  بالاتصالإجراء یسهل تجسید أهداف الدولة زیادة تنظیم المصالح المعنیة وعملها 

 .ى احترام القوانین والتنظیماتالمختص والعمل عل
 .العمل على تنفیذ برنامج الحكومة وتعلیماتها من خلال تنفیذ قرارات الحكومة -
 .رأیه في كل المشاریع المقترحة في تراب الولایة إبداء -
إلى تنفیذ قرارات المجلس الشعبي الولائي ودراسة كل مسألة یطرحها الوالي أو  إضافة -

ختصاصات التنفیذیة التي تقوم بها الإدارة التنفیذیة للولایة، وهناك أحد الأعضاء إلى جانب الا
اختصاصات في مجال الرقابة الإداریة، بموجب القوانین واللوائح والتعلیمات الصادرة عن 

ات الحكومة بممارسة الوصایة الإداریة على الجماعات المحلیة، البلدیات والمؤسسات والهیئ
 .أعمال في حدود الولایةالعمومیة بشأن ما تمارسه من 

بمنحهم من الوالي  إلیهمللمهام المسندة  أداءهمومن أجل مساعدة الأعضاء وتسهیل 
  تفویضا بالإمضاء فیما یتعلق بالشؤون الداخلة في اختصاصهم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .العامة بالولایة و هیاكلها و عملهاالمحدد لأجهزة الإدارة ، 215- 94، من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة   1
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  الأول الفصل لاصةخ
ماهیة الضبط الإداري، الذي تناولنا فیه مبحثین، المبحث  وختاما لهذا الفصل الذي بعنوان

الأول كان یتضمن تعریف الضبط الإداري، إذ أن تعاریفه جاءت متباینة ومرد ذلك لعدة أسباب 
أهمها التطور الذي عرفته فكرة الضبط الإداري ذاتها، وارتباطها في هدفها بفكرة النظام العام 
وما تتسم به هذه الأخیرة من المرونة و خضوعها للمتغیرات الزمنیة والمكانیة، والذي یهدف 

  .بصفة عامة إلى النظام العام بمدلولاته الثلاث، وذلك من خلال تعریفه وخصائصه وأنواعه
أما المبحث الثاني فقد تناولنا فیه الوضع القانوني للوالي في مجال الضبط الإداري، والذي 
یتخذ وضعا متمیزا، لكونه یتمتع بصلاحیة مزدوجة بصفته ممثلا للدولة، إذ یمارس سلطات 

خرى إداریة، أما بالنسبة لصلاحیاته بصفته ممثلا للولایة فهو یعتبر كهیئة تنفیذیة سیاسیة وأ
  .س  الشعبي الولائيلللمج

التظاهرات الرسمیة و  وذلك في مختلف ،بالإضافة إلى أنه یتولى مهمة تمثیل الولایة
هزة جمیع الأعمال الإداریة، مع التنویه إلى أنه توضع تحت تصرف الوالي مجموعة من الأج

    . التنفیذیة، وأخرى استشاریة وذلك من أجل أداء المهام المنوطة به
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  الرقابة القضائیة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري: الفصل الثاني
  :یدمهت

    یهدف الضبط الإداري بصفة أساسیة إلى حمایة النظام العام بعناصره الثلاث 
أجل تحقیق ذلك، فان سلطات الضبط ، ومن )الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة(

الإداري تتمتع بصلاحیة اتخاذ التدابیر والإجراءات التي تراها ضروریة لمعالجة أي إخلال 
بالنظام العام، وهو ما یؤدي في كثیر من الأحیان إلى الاعتداء على حقوق وحریات 

التنقل، لذلك كان من المواطنین، مثل حریة الرأي والتعبیر، وحریة الاجتماع، وحریة الإقامة و 
واجب الإدارة عند ممارستها لصلاحیتها في مجال الضبط الإداري أن توجد نوعا من 
المواءمة بین متطلبات النظام العام، وبین حقوق وحریات المواطنین التي كفلتها الدساتیر 
ونظمتها القوانین الخاصة ولضمان الوصول إلى ذلك لا بد من إخضاع إجراءات الضبط 

  ).إداریة، سیاسیة، قضائیة(اریة للرقابة بمختلف أشكالها الإد
تعتبر الرقابة القضائیة أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة، إذ یعد القضاء أكثر 
الأجهزة القادرة على حمایة مبدأ الشرعیة، وكفالة الحقوق والحریات الفردیة إذا ما توفرت له 

ة في أداء وظیفته وبالتالي یمكنه أن یقوم بعملیة الضمانات الضروریة التي تكفل الاستقلالی
الرقابة على أكمل وجه، وبما أن الوالي سلطة من هذه السلطات، فان مجال قراراته المتعلقة 
بالضبط الإداري ینحصر في الإطار القانوني لهان وعلى ضوء اجتهادات الفقه الإداري 

نظرا لما تكتسیه من أهمیة وما یترتب عنها  لمعرفة هذه القرارات الإداریة التي یتخذها الوالي،
من آثار قانونیة لتعلقها بموضوع حساس في المجتمع ألا وهو الحقوق والحریات الفردیة 

  .للأفراد في المجتمع الإنساني
ولدراسة الرقابة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري یستلزم معالجته من خلال 

) المبحث الثاني(ول قرارات الضبط الإداري للوالي، أما یدور ح) المبحث الأول(مبحثین 
  .یتعلق بالرقابة على هذه القرارات
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  ات الوالي في مجال الضبط الإداريقرار : المبحث الأول
، لوائح البولیس الإداري )لوائح الضبط الإداري(تعد القرارات الإداریة الضبطیة العامة 
اهر ممارسة سلطات وامتیازات البولیس الإداري باعتبارها قرارات إداریة عامة من ابرز مظ

من أجل إقامة النظام العام والمحافظة علیه من طریق فرض وتقریر قیود وحدود، وتقیید من 
حقوق وحریات الأفراد، بالقدر اللازم والكافي للمحافظة على النظام ومن أمثلتها لوائح المرور 

المتعلقة بمراقبة الأغذیة ونظافة الأماكن ولوائح المحافظة على الصحة العامة، واللوائح 
العامة، والوقایة من الأمراض المعدیة والأوبئة ولوائح المحافظة على السكینة العامة وغیرها، 

منه على أن للوالي إصدار قرارات من  14في المادة  2012ولقد جاء في قانون الولایة لسنة 
دد في الفصلین الأول والثاني من هذا أجل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي والمح

، لذلك ارتأینا تقسیم هذا 103الملغي في مادته  90/09الباب، كما نص علیها القانون 
و خصائص وشكل ) المطلب الأول( الأساس القانوني والفقهي لقرارات الواليإلى المبحث 

ي للوالي في بعض ، بالإضافة إلى الضبط الإدار )المطلب الثاني( داریة القرارات الإ
  ).المطلب الثالث( التنظیمات المختصة 
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 القانوني والفقهي لقرارات الواليالأساس : المطلب الأول

تمنح للوالي صلاحیة اتخاذ القرارات التنظیمیة والتي على غرار النصوص القانونیة و 
الإداریة لما یتطلبه القانون لأغراض تتماشى مع نصوصه، فإن هذه القرارات الإداریة 

  .المحددة في مجال الضبط الإداري تنقسم إلى قرارات تنظیمیة وقرارات فردیة
رج و أن لا ومن ثمة فإن القرارات الإداریة للوالي في مجال الضبط الإداري لا بد وأن لا تخ

یحید عن تنفیذ قاعدة قانونیة أو تنظیمیة أو عن صلاحیة من صلاحیات المخولة له 
بمقتضى القانون والتنظیم، و إلا جاز الطعن في هذه القرارات بالإلغاء وعدم المشروعیة 

  .یترتب عنها تعویض في حق من أحدثت في حقه ضررا
) الفرع الأول( نفاذ القرارات القرارت الإداریة للوالي  ن أن نقسم هذا المطلب إلى وعلیه یمك

  ).الفرع الثاني( ة لقرارات الإداریوتنفیذ ا
  نفاذ القرارات الإداریة للوالي: رع الأولالف

إن تحدید تاریخ نفاذ القرار الإداري الضبطي للوالي لها غایة من الأهمیة، حیث یحد 
  .1بدایة سریان أجال الطعن الإداري والقضائي وفقا لقانون الإجراءات المدنیة
تاریخ صدورها من القاعدة العامة أن القرارات الإداریة تصبح نافذة وساریة المفعول منذ 

السلطات الإداریة المختصة أي منذ لحظة التصدیق والتوقیع علیها من طرف السلطة 
  .2الإداریة المختصة بإصدارها

یمر القرار الإداري الذي یتخذه الوالي في مجال الضبط الإداري على مقتضى 
تنفیذ هذا القرار  النصوص القانونیة والتنظیمیة بعدة مراحل، یبدأ من إعداده إلى غایة مرحلة

الإداري، ومن ثمة فان نفاذ القرار الإداري یسري من تاریخ صدوره من جانب الوالي، ویعد 
مرتب لكامل آثاره القانونیة الموجودة فیه، إذ العبرة تتعلق بتاریخ الصدور كما یحق في لكل 

المدنیة ، المتضمن الإجراءات 08/09من قانون  459الصفة والمصلحة وفقا للمادة -ذوي 
، أن یحتج به في مواجهة مصدر القرار وعلى هذا الاعتبار المقرر قانونا وفقها، والإداریة

فان تاریخ صدور القرار الإداري یتضمن أهمیة كبیرة یختلف صدور القرار الإداري عن 

                                                             
  .98: ص ،2005دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،الإداریة القرارات بعلي، الصغیر محمد 1

، 1992، الجزائر الجامعیة، المطبوعات دیوان، الإدارة والقانون الإدارينظریة القرارات الإداریة بین علم عمار عوابدي،   2
  .207 :ص



 الرقابة القضائیة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري            :    الفصل الثاني

 

 50 

القانون، لان بمجرد تطبیق الإدارة على القرار یعتبر إصدارا له ویصبح نافذ في حقها ما 
  .1قرارا مغلقا على شرطیكون 

وعلى هذا الأساس فان قرارات الضبط الإداري للوالي بشقیها التنظیمي والفردي وعن 
كیفیة سریانها وترتیبها للآثار القانونیة سواء في حق الفرد أو من حیث الزمان سیكون 

وكذا نشر ) أولا( لأحكام القرارات الإداریة للوالي في حق الأفراد  نبدئ السریابعرضها 
  .)ثانیا( قرارات الوالي 

  ت الإداریة للوالي في حق الأفرادبدئ السریان لأحكام القرارا: أولا
لا تسري القرارات الإداریة في مواجهة الأفراد إلا من تاریخ الإعلام بها بموجب شهرها 

  .وذلك إما بواسطة نشرها أو بتبلیغها إلى المعنیین بها أو بالعلم بها یقینا أو بأیة صورة كانت
وبالتالي فان القرارات الإداریة في مجال الضبط الإداري للوالي لا تسري وترتب لأثارها 

مقصود في مواجهة المخاطبین بها من الأفراد، ولا یحتج بها علیهم إلا من تاریخ علمهم ال
بإحدى الوسائل والطرق المقررة، وبصورة عامة فان القرارات الإداریة بمقتضى النشر، خلافا 

  .2للقرارات الفردیة التي تتطلب التبلیغ
سریان میعاد رفع دعوى وعلى هذا الأساس سنحدد الوسائل والطرق التي یبدأ بها 

الإلغاء بالنسبة للقرارات الإداریة المتخذة باسم الوالي في إطار صلاحیات الضبط الإداري 
  .التي خولها القانون والتنظیم المعمول به

  نشر قرارات الوالي: ثانیا
ویقصد بنشر القرارات الإداریة أن یتم ذلك في الجریدة الرسمیة أو في النشرات 

الإجراء الذي یعتد به لبدأ سریان میعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة المصاحبة وهو 
  .3التنظیمیة بصفة أساسیة

حیث لا تسري آثار القرار ولا تترتب علیه الحقوق والالتزامات اتجاه الأفراد إلا بنشره 
ون للإدارة وفقا للطریقة الواردة بالقانون ذلك أن سلطتها مقیدة، وفي غیاب النص القانوني یك

  .4سلطة تقدیریة في اختیار الوسیلة الملائمة لنشر قراراتها بما یكفل إعلام الجمهور بها
                                                             

  .145 :، ص1993، الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، مصر، القضاء الإداريبسیوني عبد الغني،   1
  .101 :، المرجع السابق، ص، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي  2
  .220 :السابق، ص، المرجع بسیوني عبد الغني  3
  .101 :، صسابق ، مرجعالقرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   4
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والمقصود بنشر القرارات الإداریة للوالي في مدونة القرارات الإداریة هو ذلك الإجراء القانوني 
سیة ومنها الذي یعتد به بدء سریان آجال الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة بصفة أسا

المتعلق  12/07من قانون رقم  125قرارات الضبط الإداري، وهذا شرحا لما جاء في المادة 
 1990من قانون الولایة القدیم لسنة  104والتي تقابلها المادة  ،1بالولایة الساري المفعول

 وعلى هذا الأساس فان النشر المعتمد به قانونا في قرارات الوالي هو النشر في المدونة
للقرارات الولائیة ومن هنا فهو یأخذ حكم الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

  ).مراسیم رئاسیة، مراسیم تنفیذیة(الشعبیة لنشر قرارات السلطات الإداریة المركزیة 
ونظرا لأهمیة موضوع القرارات الإداریة للوالي ولاسیما في مجال الضبط الإداري 

  .فیذ هذه القرارات وكذا كیفیة نهایتهاسنحاول توضیح تن
  تنفیذ القرارات الإداریة: الثانيالفرع 

یختلف تنفیذ القرار الإداري عن نفاذه، فالنفاذ هو عملیة قانونیة تتم بمقتضى الإصدار 
والشهر والنشر والتبلیغ، أما التنفیذ فهو العملیة التي تتأتى بعد النفاذ أي وضع القرار حیز 

  .االتطبیق فعلی
كما التنفیذ القرارات الإداریة للوالي في إطار صلاحیات الضبط الإداري تولد آثارها 
القانونیة ودخولها حیز التطبیق وتصبح نافذة وساریة المفعول منذ تاریخ صدورها من هذه 

، )أولا( رات الوالي لقراختیاري الالیه سنتناول التنفیذ السلطة الإداریة المختصة، وبناءا ع
، )ثالثا( ، والتنفیذ القضائي للقرارات الإداریة للوالي )ثانیا( داري لقرارات الوالي والتنفیذ الإ
  ).رابعا( انقضاء القرارات الإداریة مرورا إلى 

  الاختیاري لقرارات الواليلتنفیذ ا: أولا
بتنفیذ القرارات الإداریة بعد أن تصبح نافذة أي ) إدارة وأفراد(الأصل أن یلتزم الجمیع 

  .2التقید بالآثار المتولد عنها سواء كانت حقوق أو التزامات

                                                             
  :، تنص على أنه.20: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 12/07، من القانون 125المادة   1
دون تنشر القارارات المتضمنة التنظیمات الدائمة إن كانت تكتسي طابعا عاما وفي الحالات المخالفة تبلغ المعنیین ( 

 المساس بآجال الطعون المنصوص علیها في القوانین المعمول بها وتدمج ضمن مدونة القرارات الإداریة الخاصة
  ).بالولایة

  .107 :ص سابق،، مرجع القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   2
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ویصدق هذا المفهوم الفقهي بالنسبة لقرارات الوالي في مجال الضبط الإداري، حفاظا 
نظام العام والأمن العام والسكینة العامة، بحیث هذه القرارات تصبح نافذة على مقتضیات ال

ومولدة لآثارها ویلتزم بها جمیع إكمالا لمبدأ المشروعیة، وتنفذ هذه القرارات على الأفراد تنفیذا 
مباشرا بدون لجوء الوالي لدى الجهات القضائیة المختصة وذلك متى تحقق العلم بمحتوى 

الأفراد وحسب وسائل وطرق الإعلان المقررة قانونا وكما طلب منهم تنفیذ  هذا القرار لدى
  .1هذه القرارات

  لإداري للقرارات الإداریة للواليالتنفیذ ا: ثانیا
بما لها من امتیازات السلطة العامة ومراعاة مقتضیات المصلحة العامة، فان الإدارة 

تها في حالة امتناع المخاطبین بها عن العامة تتمتع بسلطات ومكنات قانونیة لتنفیذ قرارا
  .2تنفیذها اختیارا وطواعیة

فالتنفیذ الإداري المباشر الجبري للقرارات الإداریة هو مظهر وامتیاز من مظاهر 
وامتیازات السیادة والسلطة العامة المقررة للإدارة العامة، لذا تملك السلطات الإداریة 

  .3نفیذا إداریا مباشرا وجبریاالمختصة أي تنفیذ القرارات الإداریة ت
واعتبارا لخطورة التنفیذ المباشر لقرارات الوالي بما في ذلك قرارات الضبط الإداري 
والتي لها انعكاس خطیر على الحقوق والحریات الفردیة في المجتمع فقد قرر القانون 

وحمایة والاجتهاد القضائي جملة من الضمانات والشروط مراعاة للمشروعیة من جهة 
  .الحقوق وهذه الحریات مكفولة دستوریا

ونظرا لخطورة أسلوب التنفیذ الجبري للقرارات الإداریة ونظرا أن هذا الأسلوب استثنائیا 
وقد اجتهد القضاء الإداري لتحدید حالات استخدم أسلوب التنفیذ الجبري للقرارات الإداریة 

  :نلخصها كما یلي
والتنظیمات یجیز للسلطة الإداریة استعمال التنفیذ وجود نص صریح من القوانین  -1

  .الجبري

                                                             
  .211 :سابق، ص، مرجع القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداريعمار عوابدي، نظریة   1
  .109 :، المرجع السابق، صالقرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   2
  .213 :، المرجع السابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداريعمار عوابدي،   3



 الرقابة القضائیة على قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري            :    الفصل الثاني

 

 53 

حالة رفض الأفراد تنفیذ القرارات الإداریة تنفیذا اختیاریا مع وجود جزاء ومقرر في  -2
  .النصوص لهذا الرفض

  .1حالة الضرورة والظروف الاستثنائیة وحالات الاستعجال -3
  اليلقضائي للقرارات الإداریة للو التنفیذ ا: ثالثا

تلجأ الإدارة العامة إلى القضاء لتنفیذ قراراتها وذلك بمقتضى رفع دعاوى أمامه 
لاستصدار أحكام جزائیة أو مدنیة اعتبارا من أن الإدارة لها حق التقاضي بموجب تمتعها 

  .من القانون المدني 50بالشخصیة المعنویة أعمالا بنص المادة 
ة هو التنفیذ الأصیل المقرر للإدارة العامة لتنفیذ إذ أن التنفیذ القضائي للقرارات الإداری

  .قراراتها في غیر حالات التنفیذ المباشر والتنفیذ الجبري
فللإدارة الصفة القانونیة في أن تلجا للقضاء لإجبار الأفراد على تنفیذ القرارات الإداریة 

ق الدعوى الجنائیة لإجبار إذا ما امتنع الأفراد عن تنفیذها تنفیذا اختیاریا إذ تمتلك الإدارة ح
الأفراد على احترام وتنفیذ القرارات الإداریة متى وجد نص جنائي یقرر عقوبة لمخالفة 

  .2القرارات الإداریة وعدم تنفیذها من قبل الأفراد
  انقضاء القرارات الإداریة: رابعا

علیها نهائیا  یمكن للإدارة العامة أن تضع حدا لأثار القرارات الإداریة بإزالتها والقضاء
  :بما لها من امتیازات السلطة العامة وذلك

مراعاة لمبدأ الملائمة تكییفا مع مقتضیات المصلحة العامة وتلبیة لاحتیاجات  -1
  .الجمهور

  .3احتراما لمبدأ المشروعیة من حیث تصحیح أخطائها والرجوع عنها -2
نونیة وتزول وتنقضي الآثار تنتهي وتزول القرارات الإداریة بزوال وانقضاء آثارها القا

  .القانونیة للقرارات الإداریة بسبب انتهاء الأجل المقرر لسریانها
وبسبب الإلغاء الإداري والسحب الإداري للقرارات الإداریة، وكذا تزول القرارات الإداریة 

  .4وآثارها القانونیة بسبب الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة
                                                             

  .214 :سابق، ص، مرجع نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداريعمار عوابدي،   1
  .215: ، صنفسهالمرجع عمار عوابدي،  2
  .129 :سابق، ص، مرجع القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   3
  .222 :، المرجع نفسه، صالقرارات الإداریة، محمد الصغیر بعلي  4
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ام والصلاحیات الإداریة التي یقوم بها في مجال الضبط فان للوالي وفي إطار المه
الإداري فان قراراته بعنوان نهایتها وانقضائها لآثارها القانونیة وأسباب وظروف قد تنقضي 
عن طریق قرار إداري لاحق یزیل ویقضي على وجود قرار إداري سابق أو عن طریق 

  .السحب الإداري وأخیرا عن طریق الإلغاء القضائي
  خصائص وشكل القرارات الإداریة: المطلب الثاني

إن سلطة الضبط الإداري في أداء مهامها تعتمد على وسائل قانونیة ومادیة، وان هذه 
الوسائل تتخذ شكل وصورة القرارات الإداریة التنظیمیة والقرارات الإداریة الفردیة وعلى هذا 

ثم شكل القرار  )الفرع الأول( حیث سیتم التعرض لخصائص القرارا الإداري للوالي الأساس 
  .)الفرع الثاني( الإداري للوالي 

  خصائص القرار الإداري للوالي: ولالفرع الأ 
إن قرارات الوالي الموصوفة بالضبط الإداري في إطار القوانین والتنظیمات المخولة له 
هذه الصلاحیة تمس مراكز قانونیة عامة أو ذاتیة ومرتبة لكامل آثارها القانونیة لكن وقبل أن 

مفهوم القرارا الإداري الفردي نتطرق لخصائص القرار الإداري للوالي یتوجب علینا بیان 
الي على ضوء بعد ذلك إلى عرض موضوع القرارات الإداریة للو ، )أولا(  والتنظیمي لنتعرض
  .)ثانیا( وآراء الفقه الإداري

  تعریف القرار الفردي والتنظیمي : أولا
یمكن تعریف القرار الإداري الفردي على أنه القرار الذي تصدره جهة إداریة معینة  -1

أي بمركز قانوني ذاتي شخصي، أو متعلق بمجموعة من الأفراد  ویتعلق سواء بفرد معین
 .محددین بذواتهم

أما القرار التنظیمي فهو تصرف أو عمل إداري تصدره الإدارة متضمنا في محتواه  -2
  .1قواعد عامة و مجردة، حیث یتعلق بمركز قانوني عام

  خصائص القرار الإداري للوالي :انیاث
الإداري للوالي كونه قرار  از بها القرارالخصائص التي یمت ذه النقطة أهمهفي وسنعرض 

صادر ، )أولا( تصرف قانوني هو أنه  بأول خاصیة  بدءا، إداري صادر عن سلطة مختصة
  ).ثالثا( ، یرتب آثارا قانونیة )ثانیا( بإرادة منفردة 

                                                             
  .35 :، صمحمد الصغیر بعلي، مرجع سابق  1
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  ر الإداري للوالي هو تصرف قانونيالقرا - 1
الإدارة العامة من تصرفات وأعمال یعد من القرارات الإداریة لیس كل ما تقوم به 

بالمعنى الضیق فحتى یغتبر التصرف أو العمل الصادر عنها قرارات إداریا یجب أن یكون 
  .1عملا قانونیا یترتب عنه أثر قانوني

ویتمثل الأثر القانوني المراد إحداثه بالقرار الإداري، في إنشاء مركز قانوني جدید أو 
  .دیل أو إلغاء لمركز قانوني قائمتع

والمركز القانوني هو مجموعة من الحقوق والواجبات قد یكون عاما فیكون واحدا 
بالنسبة لكل من تماثلت ظروفهم، كما هو الشأن بالنسبة للموظف في القانون العام والزوج 

  .في القانون الخاص
شخص إلى أخر وقد یكون المركز القانوني شخصي، بحیث یختلف مضمونه من 

  .كمركز المتعاقد مع الإدارة في القانون العام، ومركز البائع والمشتري في القانون الخاص
وما دام القرار الإداري تصرف قانوني فانه یخرج عن نطاق كافة الأعمال التي لا ترتب 

ل بذاتها أثر قانونیا كالأعمال التحضیریة أو التمهیدیة السابقة على إصدار القرار وأعما
  .2الإدارة المادیة إضافة إلى كافة أعمالها التنفیذیة

  القرار الإداري للوالي صادر بإرادة منفردة -2
حیث تلجأ جهة الإدارة إلى استخدام أداة القرار الإداري، فإنها تستعمل إرادتها المنفردة، 

تین، فإما أن وهذه سمة رئیسیة ذلك أن المعروف أن التصرفات القانونیة تكون بإحدى الوسیل
ما أن یأتي التصرفات نتیجة التقاء إرادتین    تكون بإرادة منفردة، لا یشاركها أي إرادة أخرى، وإ
فأكثر، یطلق في الأولى القرار، ویطلق على الثانیة العقد فان كان محرر القرار جهة الإدارة 

  .3سمي القرار قرارا إداریا
  
  

                                                             
  .222 :، المرجع نفسه ، صالقرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   1

فكر الجامعي، ، دار الالقرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،   2
  .31: ، ص2007الاسكندریة،

  :الموقع على ،الإداريالقانون محمد الشافعي أبو راس،   3
www.pdffactory.com.p.283،22/04/2015. 
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  قانونیةلإداري للوالي یرتب آثار القرار ا - 3
وتتمثل هذه الآثار في إنشاء أو تعدیل أو إلغاء المراكز القانونیة فیكتسب المخاطبون 
فیها حقوقا أو یلتزمون بواجبات، سواء كان القرار الإداري قرارا تنظیمیا كلائحة المرور 
ولوائح الضبط أو قرارا فردیا یخص فردا أو أفرادا معینین بذواتهم، فینشأ لهم حقا ویفرض 

  .یهم التزاما كقرار تعیین موظف أو منح ترخیص بناء عقارعل
وعادة ما یفسر القضاء الإداري فكرة ترتیب الآثار القانونیة على صدور القرار الإداري 

  .تفسیرا واسعا، فیكفیان یمس القرار الإداري مصالح الأفراد ویؤثر علیهم بطریقة أو أخرى
ري الواجبة في حقه هي وجوب تولد آثار ویرى جانب من الفقه أن شروط القضاء الإدا

  .قانونیة من القرار
وجوب أن یكون من شأن القرار إحداث ضرر بذاته، وبذلك یخرج عن نطاق دعوى  

الإلغاء القرار الذي لا یولد آثار قانونیة لعدم إلحاقه أي أضرار أي تضمنه لعدم المساس 
ولد آثار قانونیة معینة ولكنها غیر القانوني للطاعن من ناحیة أو القرار الذي ی بالمركز

  .1ممكنة أو جائزة قانونا من ناحیة أخرى
وأخیرا یمكن القول أن قرارات الوالي بوصفها قرارات إداریة صادرة عن سلطة مختصة، 

  . فهي تتمتع بنفس خصائص القرارات الإداریة المعروفة
  شكل القرار الإداري للوالي: الثالث الفرع

هر الخارجي الذي یتخذه القرار الإداري أي القالب المادي الذي ویقصد بالشكل المظ
یفرغ فیه، سواءا كتابیا أو شفویا صریحا أو ضمنیا، كما یقتضي أحیانا أن یتضمنه توقیعا أو 

  .2تسبیبا
ویعني به طریق التعبیر الإدارة عن إراداتها التي تضمنها القرار وفقا للإجراءات 

بها قبل صدوره، أي في مراحل إعداده وذلك حسبما یقرره والخطوات التي یجب آن یمر 
  .المشرع

وبناء على هذه المفاهیم الفقهیة وللغرض المراد توضیحه أن القرار الإداري للوالي 
كممثل للدولة والمؤتمن على سلطة الدولة بالولایة، وفي إطار ممارسته لسلطات الضبط 

                                                             
  .102 :صسابق، ، مرجع القضاء الإداريبسیوني عبد الغني،   1
  .76 :سابق، ص، مرجع القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،   2
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صدور القرار الإداري للوالي إلا إذا نص الإداري كقاعدة عامة أن لا یشترط بشكل خاص ل
القانون خلاف ذلك، كأن ینص القانون مثلا الوالي في شكل في شكل معین وفي صورة 
صریحة أو ضمنیة أو یصدر مكتوبا أو شفویا، كما قد یشترط قانونا أن یكون مسببا وان كان 

ت الإداریة وینطبق هذا الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بتعلیل قراراتها لصحة وسلامة القرارا
  .1الوصف على قرارات الوالي

  ض التنظیمات المختصةبعالضبط الإداري للوالي في مجال : المطلب الثالث
بما أن الوالي یكتسب امتیاز وظیفة ازدواجیة، فمن جهة ممثلا للولایة على المستوى 

مختصة في أداء المحلي وممثلا للدولة من جهة أخرى، لهذا یعتبر الوالي كسلطة إداریة 
مهامه والصلاحیة المخولة والممنوحة له طبقا للقانون والتنظیم المعمول به في مجال الحفاظ 

وكذلك في مجال قواعد الصحة العامة وفي مجال تنظیم الاجتماعات  .على النظام العام
 والمظاهرات العمومیة فالوالي یحتل مرتبة مهمة في إطار هذه المجالات الموكلة له، فهو

  .مسؤولا على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكینة العامة
فهو بهذه الصفة یتولى تنسیق أعمال الجهات الإداریة المكلف بها، كما یعتبر الوالي 
المسؤول الأول بالولایة حسب الشروط التي یحددها القوانین والتنظیمات، ویتخذ في إطار 

المیادین أي إجراء تحفظي یراه مفیدا ومن شانه أن یحافظ  التنظیم المعمول به في جمیع
الحفاظ على الأمن  روعفا هذا المطلب إلى على النظام والأمن العمومیین وعلیه قسمن

، )الفرع الثاني( ، الحفاظ على الصحة العامة والحمایة المدنیة )الفرع الأول( والسكینة العامة 
  ،)الفرع الثالث( ت العمومیة وفي مجال المظاهرا

  فاظ على الأمن والسكینة العمومیةالح: الفرع الأول
یقوم الوالي باختصاصات الضبط الإداري، بقصد حمایة النظام العام، والذي یهدف إلى 
            المحافظة على سلامة المجتمع وصیانته وذلك من خلال المحافظة على الأمن 

  .)ثانیا(  والسكینة العامة، )أولا( 
  الحفاظ على الأمن: أولا

باعتبار الوالي ممثلا للدولة على مستوى إقلیم الولایة فقد عهد إلیه المشرع المحافظة 
یة الساري ، المتعلق بالولا12/07من قانون  114على الآمن العام، وذلك طبقا للمادة 

                                                             
  .80 - 77 :ص ، صسابق مرجع، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي،  1
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، ویلزم قانونا باتخاذ كل الإجراءات التي یراها لتحقیق هذا الهدف، وبغرض 1المفعول
، 100، بموجب المواد 2المتعلق بالبلدیة 11/10الوصول إلى ذات المقصد أجاز القانون 

منه للوالي أن یمارس سلطة الحلول فیحل محل رئیس المجلس الشعبي البلدي ویتخذ  101
جراء یراه مناسبا للمحافظة على النظام العام على مستوى تراب البلدیة، عوضا عنه كل إ

  .3 وهذا إذا لم یبادر رئیس المجلس الشعبي البلدي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وبعد اعذراه
  الحفاظ على السكینة العامة: انیاث

والأماكن نه من حق الأفراد وفي كل مجتمع أن ینعموا بالهدوء والسكینة في الطرق أ
العامة، وان لا یكونوا عرضة للفوضى والضوضاء، وعلیه فانه على عاتق الوالي في إطار 

، 4مهامه الضبطیة والقضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع والطرقات العامة ممارسة
وذلك باتخاذ جمیع التدابیر التي تكفل الهدوء، ومنح المتشردین والمتسولین من مضایقة 

استعمال مكبرات الصوت التي تؤذي الناس بضجیجها، مثلا إجراء الحفلات أو  الأفراد ومنع
، فانه لضمان حسن تنفیذ القرارات، 5اللقاءات العامة سواء في النهار أو اللیل بدون تراخیص

، التي تنسق بین نشاطها على مستوى الولایة في 6وضع المشرع تحت تصرف مصالح الأمن
وحریاتهم واحترام رموز الدولة وشعاراتها وتحقیق الأمن إطار حمایة حقوق المواطنین 

  .7والسكینة العمومیة
المتضمن حملة لقتل الكلاب والحیوانات المتشردة  هذا نجد قرار والي ولایة بسكرةومن 

  .14/01/20158المؤرخ في  وشتمةورلال وأ والبسباس الیم بلدیات سیدي خالدالضالة عبر أق
  الصحة العامة والحمایة المدنیة ىالحفاظ عل: الفرع الثاني

إضافة إلى قرارات الوالي في مجال الأمن والسكینة العامة، للوالي صلاحیة إصدار 
  .)ثانیا(  والحمایة المدنیة )أولا( قرارات في مجال الصحة العامة

                                                             
  .19: مرجع سابق، ص،الولایة، المتعلق 12/07من قانون  114المادة   1
  .17: ، صمرجع سابق، المتعلق بالبلدیة، 11/10، من قانون 101، 100المواد   2
  .307 :سابق، ص، مرجع الوجیز في القانون الإداريعمار بوضیاف،   3
  .185 :حسین فریجة، المرجع السابق، ص  4
  .304 :سابق، ص، مرجع قانون الولایةشرح عمار بوضیاف،   5
  .20: مرجع سابق، ص، المتعلق بالولایة 12/07انون من الق 118المادة   6
  .19: ، صمرجع نفسهال،  113 -112اد المو   7
  .01رقم  الملحقأنظر   8
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  الصحة العامةفي مجال : أولا
ة تبعا لقواعد النظام العام والأمن، نستنتج ضمن صلاحیات الوالي كممثل للسلطة العام

للدولة مهمة اتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة بغرض المحافظة على صحة الأفراد ووقایتهم 
من خطر الأمراض وانتقالها ومقاومة أسبابها اعتبار أن الوالي یمثل قمة الضبط الإداري 

  على مستوى الولایة، وقضیة الصحة العامة للأفراد هي مسألة تهم الدول ككل، وهي قضیة 
وتندرج ضمن حقوق وحریات الأفراد الرعایة الصحیة حق للمواطنین تتكفل الدولة  دستوریة،

  .1الوقایة من الأمراض الوبائیة والمعدیة ومكافحتها
فمقتضى قانون الصحة العمومیة فانه مكلف بتوفیر القواعد العامة والشروط الملائمة 

شرافه، حیث للصحة العمومیة للأفراد عن طریق المصالح والهیئات الواقعة  تحت سلطته وإ
جاء في محتوى هذا القانون یحق للسلطات المختصة أن تمنح مؤقتا استغلال المؤسسات أو 

  .المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومیة
وطبقا للسلطات الضابطة الإداریة المخولة فان الوالي یسهر على مراعاة وحمایة 

یة المقررة وهذا ما یظهر من خلال النصوص الصحة للأفراد بالطرق والإجراءات الإدار 
التنظیمیة المقررة بهذا الشأن بحیث یمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصه في إطار 
الصلاحیات المخولة للولایة بموجب القوانین والتنظیمات ویتداول في مجال الصحة 

لمجلس الشعبي العمومیة، وحمایة الأطفال والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة، ویتولي ا
الولائي في ظل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة العمومیة وانجاز تجهیزات الصحة 

  2التي تتجاوز إمكانیات البلدیات ویسهر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة
وبهذا نكتفي بإبراز دور الوالي في مجال المحافظة على الصحة العامة للأفراد، وكذلك 

  .الممثل للدولة الساهر على قواعد الصحة العمومیة وحمایة الأشخاص بإبراز الجهاز
ویمكن أن نشیر في هذا المجال قرار والي ولایة بسكرة، المذكور أعلاه الذي نص على 

  .3المحافظة على الصحة العامة من خلال نص المادة الثانیة منه
  

                                                             
  .1996 الجمهوریة الجزائریة من دستور 54المادة   1
  .18 -16: ص مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة 12/07من القانون  94و 77المواد   2
  .1رقم  الملحقأنظر   3
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  في مجال الحمایة المدنیة: ثانیا
عن إعداد وتنفیذ مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة، یعتبر الوالي المسؤول الأول 

 119ویمكنه لهذا الغرض تسخیر الأشخاص والممتلكات، وهذا وفقا لما جاء به نص المادة 
، المتعلق بالولایة الساري المفعول، والذي لم یختلف عن ما جاء به 12/07من قانون رقم 
إذ یسهر الوالي على إعداد ((: جاء فیها التي 101الملغى في المادة  90/09سابقه القانون 

مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة وتحیینها وتنفیذها ویمكنه في إطار هذه المخططات 
  .1 ))أن یسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع المعمول به

ویقصد من ذلك أن الوالي یتولى بالتعاون مع مصالح الأمن والحمایة المدنیة والمصالح 
التقنیة المحلیة ضبط ووضع مخطط الرقابة ومجابهة أي تهدید قد یتعرض له المواطنون 

  .وممتلكاتهم وخاصة في حالات الكوارث الطبیعیة
غیر أن سلطات الضبط الإداري مقیدة بالأهداف التي أوجدت من أجلها، فهي لیست 

بة القضائیة، سلطات مطلقة، وعلى هذا الأساس فان سلطات الضبط الإداري تخضع للرقا
فللقضاء أن یفرض رقابته على مدى مشروعیتها فیجوز للمحاكم الإداریة أن تحكم بإلغاء 

واثر الحكم بإلغاء اللوائح الإداریة لا یسري على  .لوائح الضبط الإداري غیر المشروعة
  .الطاعن فقط بل یمتد إلى الكافة

  في مجال الاجتماعات والمظاهرات: الفرع الثالث
الاجتماعات والمظاهرات في هذا الصدد نقطتین أساسیتین تمثلت في ونتناول 

  ).ثانیا( وتسلیم الترخیص الإداري للوالي ) أولا( العمومیة
  الاجتماعات والمظاهرات العمومیة :أولا

حسب طبیعة النظام السیاسي القائم فان الإدارة لها دورها في مجال مراقبة النشاط 
السیاسي ومدى تدخلها في اتخاذ الإجراءات الكفیلة اللازمة لحمایة النظام السیاسي العام 

إطار الاجتماعات والمظاهرات العمومیة، فان الإدارة تسهر على تطبیق للدولة وفي 
الإجراءات القانونیة اللازمة لضمان مطابقة هذه النشاطات وفقا للقانون ومن بین صلاحیات 
الوالي في مجال ممارسة الضبط الإداري في هذا المجال، وهذا من خلال القوانین المنظمة 

  .یةللاجتماعات والمظاهرات العموم
                                                             

    .20: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة، 12/07 القانون من 119 المادة  1
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الاجتماع العمومي تجمهر مؤقت لأشخاص متفق علیهم ومنظم في كل ((: وبما أن
  .1 ))مكان مفتوح بعموم الناس قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة

وكل اجتماع عمومي یكون مسبوقا بتصریح یبین الهدف منه ومكانه والیوم والساعة 
لمقرر حضورهم والهیئة المعنیة به عند الاقتضاء، الذین یعقد فیهما، ومدته وعدد الأشخاص ا

یصرح بالاجتماع أمن الولایة أو للمجلس الشعبي البلدي قبل ثلاثة أیام كاملة على الأكثر 
  .من تاریخ الاجتماع

والمظاهرات العمومیة هي المواكب والاستعراضات وتجمهرات الأشخاص وبصورة 
لى الطریق العمومي، ویجب أن یصرح بها عامة جمیع المظاهرات العمومیة التي تجري ع

  .أیام كاملة على الأقل قبل التاریخ المحدد للمظاهرة 5بحیث تقدیم التصریح في 
  تسلیم الترخیص الإداري للوالي: اثانی

طبقا لقانون الاجتماعات والمظاهرات العمومیة فان دور الوالي في مجال ضبط 
سلیم ترخیص إداري من طرف الوالي، حیث الاجتماعات والمظاهرات العمومیة یلخص في ت

أن الوالي المختص إقلیمیا وبصفته ممثل السلطة العامة والدولة على مستوى الولایة، فهو 
الذي یمنح تسلیم وصل ویعد بمثابة ترخیص إداري لعقد اجتماع عمومي بمفهوم نص القانون 

یة فان ذات النص القانوني وذات الحكم بالنسبة لتسلیم الترخیص الإداري لعقد مظاهرة عموم
  .2خول للوالي كرئیس للضبط الإداري وكممثل للسلطة بالولایة منح وصلا بالتصریح

إن حق الاجتماع العمومي وحریة التعبیر هي حقوق مكرسة طبقا لأحكام الدستور، 
من  39، التي جاءت مطابقة للمادة 19963من دستور  41وذلك لما جاء في نص المادة 

وقد خول للوالي الوسائل والإجراءات في مجال الاجتماعات والمظاهرات ، 19894دستور 
العمومیة ما یهدف إلى حمایة النظام العام والأمن العمومي، وان القانون قد رسم له حدود 
وضوابط یجب آن لا یتخطاها ولا یتجاوزها رعایة للحقوق والحریات الفردیة التي كفلها 

                                                             
، الجریدة المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومیة، 31/12/1989، المؤرخ في 89/28نون رقم من القا 05المادة   1

، 6214رقم الجریدة الرسمیة، ، 1991 -12 - 02والمؤرخ في  91/01المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،4/1990الرسمیة 
  .1991المؤرخة في 

   .17 و 15 دالموا  2
  .1996 الجمهوریة الجزائریة دستورمن  41المادة   3
  .1989الجمهوریة الجزائریة من دستور  39المادة   4
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جراءات الضبط  الدستور الجزائري وتحت رقابة القضاء لتصرفات الوالي الموصوفة بتدابیر وإ
 فالأصل العام أن كل فرد من أفراد المجتمع یتمتع بقدر من هذه الحقوق وهذه، 1يالإدار 

الحریات المكفولة دستوریا والمكرسة طبقا للقوانین، لكن بالمقابل لا یمكن تركها بدون ضوابط 
جراء التظاهرات العمومیةفي مجال ممارسة الأفراد لحق الاجتما   .ع العمومي وإ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
  .18: مرجع سابق، ص ،المتعلق بالولایة 01/07من قانون رقم  94المادة   1
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  الرقابة على قرارات الوالي: ثانيالمبحث ال
لا تطرح الرقابة على المعنیین أشكالا على المستوى العملي وذلك لان المعین تربطه 
علاقة تبعیة وخضوع بالسلطة القائمة على تعیینه بما یلزمه بالامتثال لتعلیماتها وتطبیق 

لكون السلطة القائمة بالتعیین هي التي لها سلطة ترقیة ونقله عند الضرورة، وفي أوامرها 
حال إخلاله بواجباته الوظیفیة یجعله محلا للمساءلة التأدیبیة، حیث نجد أن قوانین الوظیفة 
شرافها، وسبب  العمومیة منحت للإدارة جملة من الوسائل القانونیة لإبقائها خاضعة لرقابتها وإ

ة الملقاة على عاتقه وتقدیرها یحتم بالضرورة وجود رقابة على الولاة من قبل الجهات المسؤولی
التي یكون مسؤول في مواجهتها، وحتى نبرز مدى فاعلیة هذه الرقابة من جهة والتكییف 

  .السلیم لمسؤولیة الولاة
                 لذا سندرس جانبین من الرقابة في هذا المبحث، جانب إداري وسیاسي  

، من قبل السلطة السلمیة التي یخضع لها، وجانب ثاني یكون على أعماله )لالمطلب الأو ( 
  ).المطلب الثاني( بصورة قضائیة 
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  لمسؤولیة الإداریة والسیاسیة للوالي والرقابة علیها: المطلب الأول
یخضع  كما على عاتق الوالي جراء أداء أعماله مسؤولیة إداریة وأخرى سیاسیة، تقع

الوالي في مجال أداء هذه المهام باعتباره هیئة إداریة إلى مختلف صور وأنواع الرقابة مع 
بعض الأحكام الخاصة التي تبرز وضعه بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة، وعلیه اعتمدنا في 

السیاسیة والإداریة  الرقابة) الفرع الأول( الإداریة والسیاسیة المسؤولیة بنوعیهاالمطلب دراسة 
  .)الفرع الثاني( 
  المسؤولیة الإداریة والسیاسیة للوالي :لفرع الأولا

( المسؤولیة الإداریة  وفي هذا الفرع نحاول دراسة كل مسؤولیة على حدا على التوالي 
  ).ثانیا( والمسؤولیة السیاسیة ) أولا
  المسؤولیة الإداریة للوالي: أولا

نظرا للطابع السیاسي الممیز لمنصب الوالي، فإنه من غیر المعقول أن نجد أحكاما 
جاه الجهات المركزیة وما یؤخذ علیه من غیاب لنظام إداریة مقننه تخص مسؤولیته الإداریة ت

تأدیبي أو وظیفي یحكم هذا المنصب كالترقیة والتأدیب، وأمام إنعدام النصوص القانونیة التي 
تحكم المسؤولیة الإداریة للوالي، فهو دلیل على عدم وجودها أصلا، إذ أن من الخصائص 

كونها مسؤولیة ذات نظام قانوني مستقل  العامة الممیزة للمسؤولیة الإداریة عن غیرها،
  .وخاص

  المسؤولیة السیاسیة: ثانیا
في ظل غیاب مسؤولیة إداریة تحكم الولاة تجاه الإدارة المركزیة، فإن المسؤولیة الوحیدة 
الموجودة، هي المسؤولیة السیاسیة والتي یتحملها الوالي أمام الحكومة سواء عن أعماله 

  .الطابع السیاسيالإداریة أو أعماله ذات 
ولما كان الوالي ممثل لكل قطاع أو وزیر إذن فهو مسؤول أمامه عن كافة أعماله التي 
یقوم بها في إطار ذلك القطاع والتي قد تتمیز في أغلبها بالطابع الإداري، أما أعماله التي 

یمثل تكتسي الطابع السیاسي فهو مسؤول عنها أمام رئیس الجمهوریة كقاعدة عامة بما أنه 
المهام، وقد ذهب البعض إلى أنه لا طائل من التمییز  إنهاءجهة التعیین الأصلیة وكذلك 
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وعلیه وجب تقریر المسؤولیة  نوعي المسؤولیتین، ذلك أن الوالي یعد موظف الدولةبین 
  .1السیاسیة

  ریة و السیاسیة على أعمال الواليالرقابة الإدا: الفرع الثاني
 لنوعین من الرقابة على أعمال الوالي ضمن اطار تأدیة مهامهسنتطرق في هذا الفرع 

  .)ثانیا( والسیاسیة ) أولا( تین اثنین الرقابة الإداریة طنقالمنوطة به  ضمن 
  الرقابة الإداریة: أولا

وهي الرقابة التي تعرف بمفهومها الفني في علم الإدارة تعني قیاس وتصحیح أداء 
تنفیذا بشكل المرؤوسین للتأكد من أن أهداف المنظمة والخطط الموضوعة لبلوغها قد تم 

  .مرض
أو هي مراجعة السلطات الإداریة لأعمالها من تلقاء نفسها أو بناءا على تظلمات 
وطلبات الأفراد وهذا نستشف منه أن الرقابة الإداریة إنما تنصرف إلى الأعمال التي یقوم بها 
 المرؤوسین قبل رؤسائهم في حیاتهم الوظیفیة مما یجعل من الوالي خاضعا في هذا الشأن
لوزیر الداخلیة في أعماله الإداریة بمناسبة الطعون التي تقدم من الأفراد أو بدونها، ذلك أن 

  .التظلمات الإداریة التي ترفع بشان أعمال الوالي توجه إلى وزیر الداخلیة
  رقابة السیاسیة على أعمال الواليال: ثانیا

وزیر الداخلیة جراء  إلى جانب الرقابة الإداریة هناك رقابة سیاسیة تمارس من قبل
التقاریر التي یرسلها إلیه الوالي، وهو أسلوب تقلیدي للرقابة في نظر علم الإدارة لأنها لا 

  .2تحقق التقییم الصحیح لعمل الولاة مدى تحقیقهم لأهداف السیاسة العامة
  على قرارات الضبط الإداري للواليالرقابة القضائیة : المطلب الثاني

القضائیة على أعمال الإدارة بصفة عامة والأعمال الإداریة الضبطیة بصفة إن الرقابة 
خاصة جاءت كضرورة للحفاظ على مبدأ المشروعیة وضمان تأكیده حتى تكون سیادة 
القانون فوق كل اعتبار سواء في علاقات الأفراد ببعضهم البعض أو في علاقات الإدارة مع 

  .یاتهم في مواجهة السلطة الإداریةالأفراد بهدف صیانة حقوق الأفراد وحر 

                                                             
  .81 80 :، ص، ص2006، دار الهدى، الجزائر، والي الولایة في التنظیم الإداري الجزائري علاء الدین عشي،   1
  .83 ،82 :ص ص ،المرجع نفسه  عشي، الدین علاء  2
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ولقد أكد المؤسس الدستوري الجزائري على هذا المبدأ وذلك من خلال دیباجة دستور 
الدستور فوق الجمیع وهو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق : ((والتي جاء فیها 1996

العمومیة في  والحریات الفردیة والجماعیة ویكفل الحمایة القانونیة ورقابة عمل السلطات
مجتمع تسوده الشرعیة، وعلیه تمثل الرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداري ضمانة 
لزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون، ذلك  هامة وأساسیة لحمایة الحریات العامة للمواطنین وإ

نما هي نشاطا في مجال الضبط الإداري   )).أن الإدارة لیست تحكما وإ
لیست تحكما یقصد حمایة النظام العام وتقوم بهذا الخصوص بتنظیم ذلك أن الإدارة 

ممارسة الأفراد لحریاتهم وأوجه نشاطاتهم فتحدد مجالات هذا النشاط وتورد علیها من القیود 
ما تتطلب للمحافظة على النظام العام، في إطار السلطات المخولة قانونیا للإدارة في هذا 

  .الشأن
بة لحمایة المواطنین وحریتهم فانه یتعین التنبیه أیضا إلى هذه وتكمن أهمیة هذه الرقا

الرقابة في تقدیرنا إنما تكفل اتجاه قرارات الضبط الإداري إلى تحقیق هدفها في المحافظة 
على النظام العام، أي أن هذه الرقابة لا تكفل فقط حمایة حریات المواطنین وحقوقهم وهي 

نما أیضا في تقدیرنا تضمن ألا تنحرف سلطة الضبط الإداري عن  غایة سامیة في ذاتها وإ
وبالتالي تناولنا هذه الرقابة من نواحي  د وهو المحافظة على النظام العامغایتها وهدفها المحد

بة على ا، الرق)ولع الأالفر ( عدة، الرقابة على الهدف وملائمة القرار الضبطي للوالي 
  .)الفرع الثاني( الضبط الإداري  إجراءات

  لى الهدف وملائمة القرار الضبطي للواليالرقابة ع: الفرع الأول
في إطار رقابة مشروعیة قرارات الضبط للوالي، یراقب القضاء الإداري مختلف أركان 

  .)ثانیا(  والملائمة )أولا(  لدراسة في هذا الفرع الرقابة على الهدفالقرار، حیث سنخص با
  الرقابة على الهدف: أولا

سبق وان وضحنا أن قرارات الضبط الإداري للوالي تخضع لقاعدة تخصیص الأهداف، 
ذا ما تجاوزت هذا الغرض وان  أي أن أهدافها محددة بالمحافظة على النظام العام فقط، وإ

نها تكون معیبة بعیب الانحراف في استخدام السلطة كانت في إطار المصلحة العامة فإ
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ومستوحیة للإلغاء، ومثال ذلك أن تمنع سلطة ضبط إداري مركب صحیا من المرور في 
  .1الشوارع العامة

بالاستناد إلى عدم وجود حریة تنظیم مواكب في الشوارع العامة ولكنها في الوقت نفسه 
لطة هنا ترفض الرخصة لجماعة وتمنحها تجیز ذلك لنادي ریاضي مثلا، بمعنى أن الس

لأخرى فإذا ما طعن بهذا القرار أمام القاضي الإداري فانه یلغي بالاستناد إلى عیب 
  .2الانحراف باستخدام السلطة

  الرقابة على ملائمة القرار: انیاث
ونشیر هنا إلى أن دور القضاء الإداري لا یقتصر على مراقبة مشروعیة وسائل الضبط 

نما یمتد أیضا لمراقبة مدى ملائمتها أو عدم ملائمتها للظروف  الإداري المتخذة فقط، وإ
والوقائع التي دعت لاتخاذ هذا القرار، ذلك أن الإدارة یجب أن تستقل بتقدیر ملائمة قرارها، 
ومن أهم عناصر هذه الملائمة إلى جانب تقدیر وجوب التدخل أو الامتناع واختیار وقت 

  .3راء الذي یتناسب مع خطوة وأهمیة السببالتدخل تقریر الإج
وقد عدل مجلس الدولة الفرنسي عن موقفه فیما یخص امتناعه عن مراقبة ملائمة 
القرار الإداري حیث یرفض عادة فحص ملائمة القرار، غیر انه أورد على هذه القاعدة 

راعاة قرارات استثناءا وحیدا في مجال قرارات الضبط الصادرة عن السلطة المحلیة وذلك بم
الإداري تتناول بالتنظیم والتقیید حریات المواطنین وهو ما یتطلب إخضاعها لرقابة   الضبط

قضائیة واسعة حمایة لهذه الحریات، ولا یكتفي مجلس الدولة بالنسبة لهذه القرارات بالتحقیق 
نما یقوم فضلا عن ذلك بمراجعة الإد ارة في من وجود الوقائع وصحة تكییفها القانوني وإ

تقدیرها لأهمیة وخطورة الحالة الواقعیة التي برر تدخلها ومدى التناسب فیها وبین إجراء 
الضبط المتخذ حیث یتصدى المجلس لفحص ملائمة القرار ومدى التناسب بین محل القرار 

  .4والأسباب التي أستند إلیها الظروف الواقعیة التي تهدد النظام العام

                                                             
، 1، دار وائل للنشر، ط "، النشاط الإداري)ماهیة القانون الإداري، التنظیم الإداري(، القانون الإداريحمدي لقبیلات،   1
   .255 :ص، 2008عمان، ،  1ج 

   .265: ، صسابقحمدي لقبیلات، مرجع  2
  .67 :، ص1991، 2 ، طالرقابة القضائیة على قرارات الضبط الإداريعبد العال محمد حسین،  3

  .68 :، صالمرجع نفسهعبد العال محمد حسین،    4
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فرنسي رقابته على القرارات الإداریة المتصلة بالحریات وقد فرض مجلس الدولة ال
العامة یحدد مدى الملائمة والتناسب بین شدة القرار للحد من ممارسة حریة من الحریات 

  .1العامة
  على أسباب إجراءات الضبط الإداريالرقابة : الفرع الثاني

إلى أسباب حقیقیة  حتى تكون إجراءات الضبط الإداري للوالي مشروعة لا بد أن تستند
تبرز اتخاذها، بمعنى أن یكون هناك تهدید حقیقي للنظام العام، ومن واجب القاضي الإداري 
أن یتحقق من هذا التهدید وفي حالة غیابه یقرر إلغاء إجراءات الضبط الإداري لعدم 

ة الشعائر مشروعیتها وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي بقراره بان المظاهرات التقلیدیة لتأدی
الدینیة لا تشكل تهدید للسكینة العامة، ویعني السبب وجود واقعة مادیة آو قانونیة تحدث 
وتدفع الإدارة للتدخل واتخاذ إجراء یستجیب لمتطلبات هذه الواقعة، لذلك فان الرقابة القضائیة 

 ) أولا(  على أسباب القرار الإداري تنصب ابتداءا على التأكد من الوجود المادي للواقعة
  .2)ثانیا(  والتأكد من تكییفها القانوني كمبرر لاتخاذ الإجراء الضبطي

  رقابة على الوجود المادي للوقائعال: أولا
في هذا الشكل یتحقق القاضي الإداري من حقیقة وجود الوقائع التي تمسكت بها سلطة 
الضبط الإداري المختصة كأسباب لمباشرة اختصاصها بإصدار تلك الأنظمة أو القرارات 

  .الإداریة أو الإجراءات الصادرة بموجبها
وقد سبقت هذه الدرجة في فرنسا ومصر مرحلة تمثلت بعدم ممارسة القاضي الإداري 
لأي رقابة على الوقائع التي دفعت إلى تدبیر الضبط الإداري، ومنها إصدار أنظمة الضبط 

تطور على هذه الحالة الإداري والقرارات الإداریة والإجراءات الصادرة بموجبها، وقد حدث 
أدى إلى اعتراف مجلس الدولة الفرنسي والمصري إلى أعمال رقابة المشروعیة على أعمال 

  .3الضبط الإداري في حالة صدور هذه التدابیر
كما بسطت محكمة العدل العلیا رقابتها على قرارات الضبط الإداري المتعلقة بإبعاد 

بعاد أجنبیة قبض علیها أفراد الشرطة وهي الأجانب، حیث أقرت بحق وزیر الداخلیة بإ
                                                             

  .351 سابق، ص، مرجع بسیوني عبد الغني  1
  .302:، ص2012الأردن، ، 1ج دار الثقافة للنشر،  ، القانون الإداريمصلح ممدوح الصرایرة،   2
، 2010، 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ط القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةعصام الدیس،   3

  .358 :ص
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، باعتباره مفوضا )والي العاصمة(تمارس تصرفات غیر أخلاقیة، وحق لمحافظ العاصمة 
من وزیر الداخلیة بإبعاد أجنبیة تعمل في مطعم دون تصریح، وتقوم بعمل حركات مخلة 

  .بالآداب
  ابة على التكیف القانوني للوقائعالرق: ثانیا

بة القضاء الإداري على التحقق من الوجود المادي للوقائع التي یبنى لا تقتصر رقا
علیها الإجراء، بل لا بد أن تكون الواقعة التي استندت إلیها الإدارة هي الواقعة التي قصدها 
المشرع ومنح الإدارة صلاحیة التصرف لتحقیقها، ویلجا القاضي إلى البحث في التكییف 

ي القانون وصفا معینا للواقعة التي یجب أن تستند إلیها الإدارة القانوني للوقائع عندما یعط
  .عند إصدار قرارها

وهدف سلطات الضبط الإداري هو المحافظة على النظام العام لذلك فان من واجب 
القاضي الإداري أثناء ممارسته للرقابة على إجراءات الضبط الإداري التحقق من أن الواقعة 

إصدار قرارها تتوافر فیها صفة الإخلال بالنظام العام، فمثلا إذا التي دفعت الإدارة إلى 
اتخذت الإدارة قرارا یحظر التجول فیجب أن یكون سبب هو وجود شغب أو تجمهر یؤدي 
إلى الإخلال بالنظام العام، بمعنى أن یكون هناك انسجام ما بین الواقعة التي حصلت 

  .1الضبطيوالوصف الذي أضفاه المشرع على سبب الإجراء 
وعلى هذا الأساس وكخلاصة لهذا الموضوع فان الوالي بصفته الممثل الشرعي 
والقانوني للدولة على مستوى الولایة والمؤتمن على سلطة الدولة وان القانون قد خول له في 
مجال صلاحیاته أعمال سلطات الضبط الإداري عن طریق الوسائل القانونیة المقررة بما 

ى النظام العام والأمن العمومي وعدم التعسف والتوغل للحقوق والحریات یحقق المحافظة عل
للأفراد المكفولة لهم دستوریا وقانونا لاتصال قرارات الضبط الإداري بالوالي تحت طائلة  ال

حالة من حالات إساءة استعم ال السلطة، ومن ثمة تستوجب الإلغاء والبطلان القضائي 
ة أساسیة لحقوق الأفراد وحریاتهم ولا بد أن تراعي قرارات وتمت الرقابة القضائیة كضمان

  :الضبط الإداري للوالي أهم ما جاء في هذا المبحث ما یلي
  .احترام قاعدة تخصیص الأهداف -1

                                                             
  .305:، صالمرجع السابق، القانون الإداريمصلح ممدوح الصرایرة،   1
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احتواء قرارات الضبط الإداري للوالي صحة أركان القرار الراداري لاسیما ركن السبب  -2
  .والإجراءات

  .واقعیة صحیحة كسند للقرار الإداري الضبطيالاستناد إلى أسباب  -3
إعطاء التكییف القانوني الصحیح للوقائع المستند علیها في اتخاذ قرارات الضبط  -4

  .الإداري
اختیار الوالي الوسیلة الملائمة لسبب التدخل والمناسبة والظروف المادیة المبررة لقرارات  -4

  ريالضبط الإدا
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  الثاني الفصللاصة خ
بة القضائیة على قرارات الوالي في فقد تطرقنا فیه إلى الرقا ،للفصل الثانيبالنسبة 

ث الأول قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري، إذ قسمناه إلى مبحثین فتناولنا في المبح
لإداري، حیث أنه یصدر قرارات إداریة ضبطیة عامة ، وذلك  من أجل إقامة مجال الضبط ا

  .ق وضع قیود على الحریات الفردیةلیه عن طریالنظام العام والمحافظة ع
قرار الإداري بالإضافة إلى أن قرارات الوالي في مجال الضبط الإداري تمتاز بخصائص ال

  .مختصة، كونها قرارات إداریة صادرة عن سلطة إداریة نفسها
في المبحث الثاني فقد تطرقنا فیه إلى الرقابة على قرارات الوالي، حیث أن قرارات أما 

بواجباته الوظیفیة، وتتجلى هذه  الوالي تخضع إلى الرقابة القضائیة وذلك في حال إخلاله
أي أن السلطات الإداریة تمارس رقابتها على أعمالها من  ،الرقابة في جانبین الأول إداري

ر وزی ى سیاسیة وهي التي تمارس من قبلتلقاء نفسها أو بناءا على تظلمات الأفراد، وأخر 
 .جراء التقریر التي یرسلها إلیه الواليالداخلیة 
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  خاتمة
بصفة  من خلال دراستنا هذه، اتضح لنا القیمة التي یكتسبها موضوع الضبط الإداري

على المستوى الفقهي والقانوني والقضائي   للوالي عامة و موضوع الضبط الإداري
فكرة النظام القانوني أساسا ب بالإضافة إلى علاقة الموضوع ، بصفة خاصة،والاجتماعي

  .العامة في المجتمعللحقوق والحریات الفردیة 
أن هیئات وسلطات الضبط الإداري  كما أنه من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى

تعمل جاهدة لتحقیق أهدافها في المحافظة على ما یسمى بالنظام العام  ،المختصة في الدولة
وذلك بواسطة  ،وحمایته )العامة، السكینة العامة الأمن العام و الصحة(  بمدلولاته المعروفة

النظام ( إلا أنه رغم أن هذا الأخیر ما وضع تحت تصرفها من وسائل مادیة وقانونیة، 
، یهدف أولا وأخیرا إلى تقیید الحریات العامة للأفراد كي لا یتم الإفراط في استعمالها، )العام

لوسیلة التي تعمل وبالتالي فالإدارة تملك ا فوضى في المجتمع،من ال عنو مما یؤدي إلى خلق 
 ،)النظام العام ، والحریات العامة( جاد نقطة توازن بین هذین المفهومین من خلالها على إی

لأنه لزاما علیها التوفیق بین الفكرتین، من خلال حسن استعمال هیئات الضبط الإداري 
ن ضرورة المحافظة على حریات والتشریعات وبی ،للسلطات المخولة لهم بموجب القوانین

ها إلى حد الأفراد في المجتمع قدر الإمكان، بحیث لا یصل استعمال هذه الهیئات لسلطات
  .الإهدار لهذه الحریات

كهیئة من هیئات  لنصوص القانونیة، أنه للوالياكذلك تبین لنا من خلال دراسة 
متنوعة  السیاسیة منها  صلاحیات عدة في مجالات الضبط الإداري على المستوى المحلي،

الملغى، لیصدر بعد ذلك قانون رقم  90/09والإداریة، وذلك ما جاء به قانون الولایة رقم 
لیوسع من هذه الصلاحیات،  فالوالي یقع كوسیط  ،، المتعلق بالولایة الساري المفعول12/07

ضف  المحلي،بین الدولة والمواطن، وذلك بصفته أعلى هیئة وممثلا للدولة على المستوى 
نراه یمثل الهیئة التنفیذیة حیث  أنه ممثل للسلطة المركزیة على مستوى الولایة  إلى ذلك

للمجلس الشعبي الولائي، بصفته ممثلا للولایة وهذا ما نص علیه المشرع في قانون الولایة 
 90/09، الساري المفعول خلافا لما تم عنونته في قانون الولایة رقم 2012لسنة  12/07

وهي أكثر توافق مع الصلاحیات المسندة له، مما یجعله یتمتع بازدواجیة في  الملغى،
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، والنهوض بالصلاحیات والقیام بها على أكمل وجه إلا أنه ولتنفیذ هذه المهامالاختصاص، 
المخولة له على الوجه المطلوب كان لزاما على الدولة تسخیر هیئات لمساعدته في انجاز 

 07-12  القانون أضفاها التي القیمة عن فضلالك یمكن القول أنه هذه المهام، ومن ذ
 من الوالي صلاحیات في زیادة  إلى أدتالساري المفعول للوالي إلا أنها    بالولایة المتعلق

 والتنمیة التنسیق حیث من الوالي صلاحیات في فعليال تطورإضافة إلى ال  الكم، حیث
 البلدیة صلاحیات تحجیممما أدى إلى  البلدي الشعبي المجلس على الوصائي ودوره المحلیة،

 على أبقى حین في، الفعلي تسییرها في للاستقلالیة تفتقد ما حد إلى اأنه نجد حیث
  .الضبط مجال في صلاحیاته

بنفس قررات  الوالي في مجال الضبط الإداري، تمتاز والنتیجة المتوصل إلیها أن 
سلطات الضبط الإداري للوالي التي منحت له كل  كما أن خصائص القرار الإداري،

بمقتضى القوانین والتنظیمات المعمول بها هي سلطات مقیدة لا مطلقة، علاوة على أنها 
یه من ع على المستوى المحلي بكل ما یقتضضرورة اجتماعیة لحمایة وتنظیم المجتم

یجب أن الأمر  نشاطات ومصالح مختلفة تتعلق بالحقوق والحریات الفردیة، وبمقتضى هذا
یخضع الوالي في إطار القیام بأعماله إلى الرقابة السیاسیة والإداریة، و للرقابة القضائیة في 

ءات الإداریة الإجراو لضبطیة، سواء من حیث مراقبة الغایة مجال ممارسته لسلطاته ا
المحافظة على ختیار الوسیلة الملائمة، مع مدى توفیر الحد الأدنى من المتخذة، وكذا مدى ا

  .الحقوق والحریات الفردیة عند تدخل الوالي في تقیید هذه الحریات
القضائیة والخضوع لمبدأ المشروعیة هي إحدى الوسائل  وعلى اعتبار أن وسیلة الرقابة

        موالضمانات الهامة الأساسیة لتحقیق التوازن الضروري واللازم بین حمایة النظام العا
  .للأفراد و الحریات العامة

وعلیه فإن كل هذه الضوابط والقیود التي تقع على سلطات الضبط الإداري للوالي، في 
اطار الصلاحیات والاختصاصات المخولة له في هذا الشأن وفقا للقانون في مواجهة الحقوق 
والحریات الفردیة تحقق وبدون شك لتلك الموازنة والتوفیق بین النظام العام وفكرة النظام 

  .نوني للحریات والحقوق الفردیةالقا
ومن خلال النتائج المستخلصة من دراستنا هذه یمكن الخروج ببعض التوصیات التي 

  :نراها من وجهة نظرنا أنها ضروریة
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 07-12 القانون مع یتلاءم وما السابق الولایة بقانون المرتبطة المراسیم تعدیلضرورة   -1
  .بالولایة المتعلق

 الحریة من مساحة ترك أجل من الولایة قانون على التعدیلات بعض إلحاقضرورة   -2
 لإشراك صلاحیاته وتعزیز المحلي المنتخب حمایة وضرورة لتفعیلها، المنتخبة للمجالس
 .المحلیة القرارات في خلاله من المواطن

 . التنفیذیة المراسیم في الملاحظ التناقض و التضارب معالجةمحاولة ضرورة  -3
 الشعبي المجلس رئیس لصالح للولایة كممثل الوالي صلاحیات من التخفیف ضرورة  -4

  .، وذلك بغرض توفیر المجال الكافي لتأدیة مهامه كممثل للدولة على أكمل وجهالولائي
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  .1996دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  -2  
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، العدد الجریدة الرسمیة،  المتضمن قانون الولایة،  1969ماي/ 3، المؤرخ في 69-38
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 .22، عدد الجریدة الرسمیة، النظام العام الأمن والمحافظة على
، 2004، جوان 23، المؤرخ في 02-04، المعدل والمتمم للقانون 06-10القانون رقم  -4
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                                                              .2008، المؤرخة في 2، عدد الجریدة الرسمیة، والإداریة
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  :المراسیم الرئاسیة
المتضمن إعلان حالة ، 1992فیفري  9، المؤرخ في  44-92المرسوم الرئاسي رقم  -1

   .10، عدد الجریدة الرسمیة،  الطوارئ
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  :المراسیم التنفیذیة

، المحدد لقائمة 1986دیسمبر 16، المؤرخ في 310-86المرسوم التنفیذي رقم  -1
 20ؤرخة في ، الم52عدد الجریدة الرسمیة، ، البلدیات التي ینشطها كل رئیس دائرة

  .1986دیسمبر 
الذي یحدد أحكام ، 1990جویلیة  25، المؤرخ في 230-90المرسوم التنفیذي رقم  -2
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  صـــــــــــــــــخــلالم
إن الإدارة تملك بین یدیها الوسیلة التي تعمد من خلالها إلى التوفیق بین مفهوم النظام العام 

الأعمال والإجراءات والأسالیب الضبط الإداري، الذي یقصد به والحریات العامة، والتي تتجسد في 
السلطات الإداریة المختصة بهدف المحافظة على النظام العام  القانونیة والمادیة التي تقوم بها

 بطریقة وقائیة في نطاق النظام القانوني للحقوق والحریات السائدة في الدولة وهذه السلطات سواء
ة فهي تسعى لتحقیق نفس الهدف، وقد خصینا بالدراسة في هذا الموضوع محلیأو كانت وطنیة 

  .الإداري المحليالوالي كهیئة من هیئات الضبط 
الساري المفعول، نجد أن الوالي یتمتع  2012لسنة  ا12/07ة وعلى ضوء قانون الولای

من هذا  110بصلاحیات بصفته ممثلا للدولة على مستوى الولایة وذلك ما نصت علیه المادة 
ما یسهر القانون، و بهذه الصفة فإن الوالي یعتبر هو الممثل والقائد الإداري الوحید للحكومة، ك

 113على تطبیق القوانین والتنظیمات و احترام رموز الدولة وشعاراتها وذلك حسب نص المادة 
ضرورة وضع مصالح الأمن تحت تصرف الوالي وذلك  هذا القانون من نفس القانون، كما أوجب

  .بهدف ممارسة سلطات الضبط الإداري 
لى جانب الصلاحیات المخول ة للوالي بصفته ممثلا للدولة، نجد أن الوالي یتمتع وإ

نصوص عدة فمثلا نجده ممثلا للحیاة المدنیة من  لبصلاحیات بصفته ممثلا للولایة من خلا
، من 106ه المادة ، وكذا ممثلا للولایة أمام القضاء وهذا ما جاءت ب105خلال نص المادة 

  .لساري المفعول، ا2012، المتعلق بالولایة لسنة 12/07القانون 
الملغى  90/09كما رأینا أن الوالي وبموجب التعدیلات التي طرأت على قانون الولایة   

الساري المفعول، قد تمتع بصلاحیات إضافیة على الصلاحیات التي  12/07بموجب القانون 
یتمتع بها من خلال النصوص التنظیمیة، مما یتصور لنا أن الوالي كونه فرد عادي لیس 

هذه الصلاحیات المنوحة له، حتى ولو أحسن استعمال آلیات التسییر  باستطاعته تنفیذ كل
  .المختلفة بطریقة عملیة

 على عاتق الوالي جراء أداء أعماله مسؤولیة إداریة وأخرى سیاسیة، تقعبالإضافة إلى أنه  
ف صور وأنواع الرقابة یخضع الوالي في مجال أداء هذه المهام باعتباره هیئة إداریة إلى مختل كما

مع بعض الأحكام الخاصة التي تبرز وضعه بالنسبة للجهاز الإداري بالدولة، وذلك ما نصت 
، على ضرورة احترام مبدأ المشروعیة من خلال فرض الرقابة 1990علیه دباجة الدستور لسنة 
 .القضائیة على هذه الأعمال
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